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 مقدمة 
محكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها  ل ينهض المكتب الفني  

المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها  
ثم قوانين السلطة القضائية    1950/ 10/ 12له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ  

كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة   - ، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني  المتعاقبة  
في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم   - القضائية الحالي  

المكتبة وجدول  بالإضافة للإشراف على أعمال   ، التشريعية  إصدار مجموعات الأحكام والنشرات 
 وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .  المحكمة ، 

  وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها 
  رئيس محكمة النقض  عمر شوضةمعالي القاضي الجليل / عبد الله  القانون إليه ، ونفاذاً لتكليفات  

  ، الفني  المكتب  إصدارات  كافة  قررتها  بتطوير  التي  المبادئ  كافة  ليتضمن  هذا الإصدار  يأتي 
معه تداوله ورقياً وإلكترونياً ، ويُمسي  بشكل يسهل    غسل الأموال جريمة    مجال الدوائر الجنائية في  

  .   يسيراً تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات  
رئيس المكتب    – لمعالي القاضي / عادل عمارة " نائب رئيس محكمة النقض  والشكر موصول  

 لذي راجع الإصدار ونقحه .  ا "    - الفني المساعد  
ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها : تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة ،  

ألا وهو الإحاطة    الإصدارات الفنية وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال بالهدف الأساسي من  
 .    لتصبح متاحة إلكترونياً والتشريعيات المتعلقة بها  بأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض    الكاملة 

 ،  ....والله من وراء القصد 
 القاضي /                                                                   

 حسني عبد اللطيف                                                        
 نائب رئيس محكمة النقض                                                            

 رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض 
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 فهرس المبادئ الصادرة في جرائم غسل الأموال 

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
  ( س)  )أ( 

  سرية الحسابات   ارتباط 
  ( ظ)  ( ج)

  ظروف مخففة   جريمة المصدر
  ( ع)  جريمة
  غرامة   الجريمة المستمرة والوقتية 

  ( ق )  ( ح)
  قانون   حكم
  سريانه   أولًا : التسبيب غير المعيب 

  قصد جنائي  ثانياً : التسبيب المعيب 
  ( م)  ثالثاً : ما لا يعيبه في نطاق التدليل

  محكمة الموضوع  ( د)
  سلطتها في تقدير الدليل   دعوى جنائية 

  محكمة النقض    وقفها
  نظرها موضوع الدعوى   دفوع 
  مصادرة  الدفع بانتفاء أركان الجريمة 
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 ولائحته التنفيذية  فهرس قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته
 الصفحة القانون 

  الأموال غسل مكافحة قانون  بشأن إصدار 2002لسنة   80القانون رقم 
  الأموال غسل مكافحة وحدة بشأن 2002 لسنة 164 رقم الجمهورية  رئيس قرار

  غسل مكافحة قانون  أحكام بعض تعديل  بشأن 2003  لسنة 78 رقم  القانون 
 2002 لسنة 80 رقم بالقانون  الصادر الأموال

 

  غسل مكافحة قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2008 لسنة  181 رقم  القانون 
 2002 لسنة 80 رقم بالقانون  الصادر الأموال

 

  غسل مكافحة قانون  أحكام بعض تعديل  بشأن 2014  لسنة 36 رقم  القانون 
 2002 لسنة 80 رقم بالقانون  الصادر الأموال

 

 الأموال غسل  مكافحة  قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2020لسنة  17القانون 
 2002 لسنة 80 رقم بالقانون  الصادر

 

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية   2003لسنة  951قرار مجلس الوزراء رقم  
 2002لسنة  80بالقانون رقم لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر 

 

قرار مجلس الوزراء رقم  1463  لسنة  2006  بشأن تعديل المادة ) 14( من اللائحة التنفيذية  
 لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  951  لسنة  2003

 

  بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية   2008لسنة    2367قرار مجلس الوزراء رقم  
 2003لسنة    951لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 

  بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية   2016لسنة    1569قرار مجلس الوزراء رقم  
 2003لسنة    951لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 

مكرر )ب(    23الجريدة الرسمية بالعدد  بشأن تصحيح الخطأ الورد في    - استدراك  
لسنة    1569بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    2016/ 6/ 12الصادر بتاريخ  

 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال   2016

 

  اللائحة التنفيذية   بعض أحكام تعديل  بشأن    2020لسنة    457قرار مجلس الوزراء رقم  
 2003لسنة    951قرار مجلس الوزراء رقم  ب   ة لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر 
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 ارتباط

الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة    لما كان 

الثدداني والثددالدر والرابع والخددامس والخددامس والعشددددددددددددددرين    – في قيددد النيددابدة   –   للدددولدة هو والمتهمين 

الجريمة ، كما أوقع عليه عقو ة أخرى عن جريمة  والسدددددددادر والعشدددددددرين وأوقع عليه عقو ة هذ  

المكون   المدادي وذلد  بدالرغم من أن الفعدل  ل المتحصددددددددددددددلدة من جريمدة التهريدب ، غسددددددددددددددل الأموا 

، مما يرشدح لوجود  المكون لجريمة غسدل الأموال  المادي لجريمة التهريب كان أحد عناصدر الفعل  

ن الحكم لم يعمل أثر الارتباط  إ ، بيد    ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقو ة الجريمة الأشدد عنهما 

تعرض لده بمددا ينفي قيددامده على سددددددددددددددنددد من القددانون ، ثم أوقع عقو دة مسددددددددددددددتقلددة عن كدل من  ولا  

 الجريمتين . 

 (   2005/ 6/ 7جلسة    -   74لسنة    42630الطعن رقم    -   4/ 356ص    56منشور في س  )  

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ين بالقانون   2002لسنة    80من قانون غسل الأموال رقم    2/ 14الحكم قبل تعديل المادة  :  تنويه  

هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية    والتي استثنت   2020لسنة    17،    2008لسنة    181

 .    ( من قانون العقوبات 32من المادة ) 
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 جريمة المصدر

....    إن المتهم  ) الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله :    لما كان  -1

التعاونية للبناء  ....  قد خصصت له جمعية    -مدير مباحر أمن الدولة    -بصفته موظفاً عاماً  

خمسمائة  بمساحة ألف و ....  والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم  

  ، ....  بمنطقة  ....  وحررت له عقداً بذل  بتاريخ  ....  وذل  بتاريخ    ،متر تحت العجز والزيادة  

يمة توصيل المرافق  جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يدفع ق   12600وقام المتهم بدفع ثمنها وهو  

حتى    وزيراً للداخلية عين  ....  لهذ  القطعة وهو مبلغ خمسين جنيهاً عن المتر الواحد ، و تاريخ  

أصدرت اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات  ....  ، و تاريخ    2011/ 6/2أقيلت الوزارة بتاريخ  

....  في    هيا مهلة ستة أشهر تنتبمنح الجمعية المشار إليه....  العمرانية الجديدة قرارها رقم  

باق للأراض  يلاستخراج  المشروع  تنفيذ  واستكمال  ألغى    يالتراخيص  وإلا  للجمعية  المخصصة 

التخصيص ومن بينها قطعة الأرض المخصصة للمتهم . وإذ علم الأخير بهذا القرار ولعدم رغبته  

صول على منفعة ببيع  الأرض المخصصة له قام باستغلال وظيفته في الح في إقامة مبنى على  

ببيعها في أسرع وقت بألا يقل سعر المتر    هلمرؤوسيبأن أصدر تكليفاً    ، قطعة الأرض المذكورة  

ودفع قيمة الزيادة في    ، الواحد عن ثلاثة آلاف جنيه وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق  

مساحتها للجمعية وذل  درءاً لسحب هذ  الأرض منه إن لم يتم البناء عليها خلال الفترة الزمنية  

مدير مكتبه بسرعة بيع قطعة الأرض   ....  حددها القرار آنف البيان . فقام بتكليف اللواء  التي

بتكليف    .... واحد . فقام اللدواء  المخصصة له و السعر الذى حددد  وهو ثلاثة آلاف جنيه للمتر ال

 التعاونية بتنفيذ أمر  ....  رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية  مساعد وزير الداخلية  ....    اللواء 



7 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

الضابط بأكاديمية الشرطة ومدير الشئون   ....   بتكليف المقدم المتهم في أسرع وقت ، فقام الأخير  

صاحب ....    على صديقه المقدم المذكور بعرض الأمر  فقام    الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتهم ، 

نائب رئيس شركة  ....    الذى بادر بنقل رغبة المتهم إلى   ي للتسويق العقار ....  ومدير شركة  

للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض و السعر الذى حدد  المتهم ودفع مبلغ مائتان  ....  

ضابط أمن الدولة  ....   عن طريق المقدم....  للمتهم المقدموخمسين ألف جنيه عر وناً أوصلها 

المنتدب بمكتب وزير الداخلية ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن قطعة الأرض المذكورة والمتحصلة  

  ، ....  فرع  ....  ببن   ....  من جريمة التر ح آنفة البيان طلب من مشتريها إيداعه في حسابه رقم  

حير قام  ....  فرع    .... ببن     ....  رى الأرض وتقابل مع المقدمبرفقة مشت....    فتوجه المقدم

ومائة جنيه    جنيه فقط أر عة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً   4513100المشترى بإيداع مبلغ  

جنيه للجمعية وذل  قيمة   89927في حساب المتهم سالف الذكر ، ثم قام المشترى بإيداع مبلغ  

جنيه رسوم التنازل عن قطعة الأرض    95200عن كل متر ومبلغ المرافق بواقع خمسين جنيهاً  

استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال   التيو عد أن أشار الحكم إلى الأدلة    ( ،المذكورة  

وإقرار    ....  واللواء  ....   والمقدم  ....   والمقدم....    والمقدم....    واللواء   .... و  ....  الشهود  ،

بالبن  المركز  النيابة وإخطار وحدة غسل الأموال  ، عرض لأوجه الدفاع   ي الطاعن بتحقيقات 

إلى ثبوت   ى هواطرحها ثم انت - ي ومن بينها الدفاع المشار إليه بوجه النع -من الطاعن   ة المبدا 

 للداخلية كوزير  مسئوليته عن جريمة التر ح على سند من القول حاصله أن الطاعن استغل نفوذ   

وهم شهود الإثبات من الثالر حتى السادر وهم من ضباط الشرطة    هلمرؤوسيوأصدر تكليفاً  

حتى   له  المخصصة  الأرض  لمساحة  مشتر  عن  البحر  بسرعة  رئاسته  تحت  يعملون   الذين 

لا تكون عرضة لسحب تخصيصها له وأن ما يطلبه الطاعن من هؤلاء يُعد تكليفاً لهم سواء كان  



8 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

مناصبهم    فيأو شفاهة وهو ما يعتبرونه أمراً يسارعون إلى تنفيذ  لأن مصير بقائهم  ذل  كتابة  

تعرضوا للاضطهاد  مرتبط بمدى انصياعهم لأوامر  وما يكلفون به وإلا فقدوا هذ  المناصب أو  

الطاعن قبًّل  قائمة  ،    من  تظل  رئاسية عليهم  من سلطات  له  وما  للداخلية  كوزير   وأن صفته 

تحت رئاسته وعمل الجمعية المخصصة لرجال    الشرطيعمل هؤلاء الضباط    بينولا يمكن التفرقة  

في   فهم  أصلًا  و   أيالشرطة  للطاعن  الرئاسية  السلطة  تحت  عسكرية    هي وضع  شبه   سلطة 

ما يصدر عنها واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض ، وأنه ترتب على ذل  تحقيق  

بيع المساحة المخصصة له قبل الموعد المحدد وعدم تعرضها    هي أعمال وظيفته  للطاعن من  منفعة  

وثبوت جريمة التر ح في حقه ورتب الحكم على ذل  ثبوت جريمة غسل الأموال أيضاً   للسحب ، 

من    115لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابه بالبن  . لما كان ذل  ، وكانت المادة  

لى أن " كل موظف عام حصل أو حاول  الحصول لنفسه أو حاول  قانون العقو ات إذ نصت ع

أن يحصل لغير  دون وجه حق على ر ح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن  

موظفاً عاماً وفقاً للمادة    الجاني فإنه يجب لتوافر هذ  الجريمة إلى جانب أن يكون  ،  المشدد "  

بتعديل    1975لسنة    63لمذكرة الإيضاحية للقانون رقم  على ما ورد با -من القانون ذاته    119

أن يكون الحصول على الر ح أو محاولة الحصول عليه من    -بعض أحكام قانون العقو ات  

أو في مرحلة المداولة    عمل من أعمال الوظيفة سواء في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف 

نحو معين أو تنفيذ  أو إبطاله أو إلغائه ،    أو عند التصديق عليه أو تعديله على  في اتخاذ 

ويجب كذل  أن يكون العمل الذى تر ح منه الموظف داخلًا في حدود اختصاصه ، ولا يشترط  

أن يكون مختصاً بجزء منه ولو كان   فيمكلفاً بكل العمل الذى تر ح منه بل يك الجانيأن يكون 

أن يكون التر ح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن  يسيراً ، ومن ثم فإن المشرع يستلزم لقيام الجريمة  
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حدود اختصاصه ، فإذا تحقق التر ح من عمل ليس    فيمباشرة الموظف لعمل من أعمال وظيفته و 

لقيامها مجرداً استغلال الموظف لنفوذ     فيفلا يك  من اختصاصه الوظيفي فدلا تقوم الجريمة ، 

المشرع بالنص   كتفىمن أعمال ، وإلا لاوسلطان وظيفته أو الانحراف بها بعيداً عما يختص به 

على ذل  صراحة ولما ر ط بين تحقيق المنفعة ووجوب أن تكون نتيجة قيام الموظف بعمل من  

أعمال وظيفته . لما كان ذل  ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التر ح تأسيساً  

ها بما له  بالبحر عن مشتر للمساحة المخصصة له وسرعة بيع  هلمرؤوسيعلى أنه أصدر تكليفاً  

بأمر في شأن   تكليف  ، وهو  بأعمال وظيفته ولا وظيفة    ة خاص لا صلمن سلطة عليهم  له 

وليس من مقتضياتها ، ولا يغير من ذل  ما أشار إليه الحكم من أن مثل هذا التكليف   همرؤوسي

ءهم  الطاعن لأن بيد  ناصية أمرهم بما له من سلطات عليهم وأن بقا   يسو واجب التنفيذ من قبلّ مرؤ 

قبله ،      يعرضهم لفقدها أو الاضطهاد منوعدم انصياعهم لأوامر   في مناصبهم مرهون بإرادته ، 

وهو أمر بمجرد  لا يتحقق به حكم القانون الذى استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة  

 م ، و ين العمل الذى يمارسه الطاعن بمقتضى وظيفته في حدود الاختصاص المخول له في شأنه 

لأنه على فرض التسليم بصحة ما أشار إليه الحكم في هذا الشأن ، فإنه لا يصح القول به في  

توافر أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد لوح باستخدام سلطاته في هذا الشأن بترغيب أو  

عمال  على إساءة است  ينطوي على تنفيذ ما كلفهم به بما  همرؤوسيترهيب أو وعد أو وعيد ليْحمِلَ 

السلطة أو الانحراف بها ، وهو ما خلا الحكم من بيانه أو التدليل عليه بسند صحيح ، ومن ثم  

  ،   فإن الحكم يكون قد خلط بين السلطات المخولة للطاعن بمقتضى وظيفته وأعمال الوظيفة ذاتها 

أنه خلط بين سلطة إصدار الأمر وفحوا  ووجوب أن يكون هذا الأمر  أ متعلقاً  و بمعنى آخر 

من    115تفسير المادة    في حدود الاختصاصات المخولة له ، متوسعاً بذل     فيبأعمال الوظيفة و 
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تفسير القوانين أو النصوص   في عدم التوسع    هيقانون العقو ات ومخالفاً بذل  قاعدة أصولية  

إلى الخطأ  تفسيرها بقواعد التفسير الضيق وقد أسلمته هذ  المخالفة    فيالعقابية ووجوب الالتزام  

القانون بما يوجب    فيمعرفة    هيبيان أركان جريمة التر ح كما    فيتطبيق القانون والقصور    في

أن للطاعن  ....    نقضه ، ولا ينال من ذل  أن يكون الحكم قد نقل عن أقوال الشاهد السابع اللواء

المناقصات    في اختصاصاً   اعتماد  الأول    التي شأن  الشاهد  إلى  الأرض   -أسندت  مشترى 

قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص    فيدام الحكم لم يستند   ما  – المخصصة للطاعن 

الأسار الذى قامت عليه جريمة غسل   هي ذل  ، وكانت جريمة التر ح  لتحقيق المنفعة . لما كان 

ى باعتبارها نتيجة  فلا تقوم الجريمة الأخيرة إلا بقيام الجريمة الأول  الأموال المنسو ة إلى الطاعن ، 

أوجه    باقي الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحر  لها ، مما يعيب  

  الطعن الأخرى . 

 (   2013/ 3/ 17جلسة    -   81لسنة    6425الطعن رقم    -   384ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطاعن  اللما كان    -2 أن  المحاكمة  المبلغ  بين من محضر جلسة  قيمة  ينازع في  لم 

  ، أو يطلب من المحكمة ضم القضية المشار إليها بوجه الطعن    - محل جريمة المصدر    – المسروق  

عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على  بعد أن ينعى على المحكمة قعودها  فليس له من  

 دفاع لم يثر  أمامها ، ومن ثم فإن ما يثير  الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .  

 (  7/2/2015جلسة  - 83لسنة  10146) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المعدل بشأن مكافحة غسل   2002لسنة    80/ب من القانون رقم  1المادة    لما كانت  -3

  ا على اكتساب أموال أو حيازته ينطوي الأموال قد نصت على أن " غسل الأموال هو كل سلوك 

أو التصرف فيها وإدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو  

تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كنت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في  

أو    ( من هذا القانون مع العلم بذل  ، فمتى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال2المادة )

تمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة  

  ،   رتكب الجريمة المتحصل منها المال " ادون اكتشاف ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من  

ومفاد ذل  النص أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطًا مفترضًا في جريمة غسل الأموال ، وأن 

الأخيرة تدور مع الأولى وجودًا وعدمًا ، فلا مجال للحدير عن جريمة غسل الأموال ما   الجريمة

لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة ، مع التمييز هنا بين فرضين ،  

أولهما ألا تكون هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر ، فيجب حينئذ على المحكمة  

مة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر ابتداءً لأنها شرط مفترض في جريمة تنظر جري  التي

أما الفرض الآخر فهو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت    –كما سبق القول    – غسل الأموال  

تنظر دعوى غسل الأموال أن    التيبشأن جريمة المصدر ، فيجب في هذ  الحالة على المحكمة  

ت ، لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون  تتر ص حتى يصدر فيها حكم با

تتوافر وحدة الخصوم ، ولا محل هنا للأخذ بمعيار   الجنائية ولو لم  المحكمة  الحجية أمام  له 

نه معيار غير  إلها ، إذ    القانونيالدلائل الكافية على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج  

لجنائية وتأبا  العدالة ويفتح بابًا لتناقض الأحكام القضائية ، وإذ  منضبط ينافي مبدأ الشرعية ا

 ،   ....   ي المصدر غير المشروع المقيدتين برقم   جريمتي كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن  
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بحبس الطاعن ، ودانه تأسيسًا على هذين    يًا اعتبار   يًا حضور   اقد صدر في كل منهما حكمً   .... و  

 م لتثبت من صيرورتهما باتين ، بل وأثبت بمدوناته أن المدافع عن الطاعن قدالحكمين دون ا

حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد صدور حكم ببراءة الأخير في كلتا القضيتين المار  

يكون قد   –فضلًا عن قصور     –ذكرهما ، دون أن يعرض لدلالة تل  الشهادة ، ومن ثم فإنه  

   . أخل بحق الطاعن  في الدفاع

 (  12/2016/ 27جلسة  - 86لسنة  25080) الطعن رقم 

 
 
 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة    80من القانون رقم    2  /ب ،1  المادة  – مفاد النصان المار ذكرهما    لما كان   -4

  181،    2003لسنة    78  رقميبإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين    2002

في قانون مكافحة   المصري في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع    -  2008لسنة  

المال إثبات الجريمة مصدر  يبين طريقة  تل  الجريمة الأ  غسل الأموال لم  تُ ، وكانت  عد  خيرة 

  ،   ، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً   شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال 

من مصدر غير مشروع   ةفلا مجال للحدير عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصل

مصدر أن  ، ولذل  يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة ال  ويشكل جريمة

تتولى المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولًا ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً  

أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر  ،  مفترضاً في جريمة غسل الأموال  

 (   17/2/2011جلسة  - 80لسنة  11248الطعن رقم  ) قارن 
دعوى   تربص   تنظر  التى  الأموال   المحكمة  جريمة    فصلاً   غسل  فى     .    المصدر نهائياً 

  . لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها غير لازم .
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كماً باتاً لأن  فيجب على المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال أن تتر ص حتى يصدر فيها ح

القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو  

من قانون    222فيجب وفقاً لنص المادة  ،  مع عدم توافر وحدة الخصوم وفي هذ  الحالة الأخيرة  

كم في جريمة  الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتر ص المحكمة إلى أن يتم الح

لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر ؛  المصدر بحكم بات  

هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج    القانوني النموذج  

ر ص إلى  ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يت غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء

بات في جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق    جنائي أن يصدر حكم  

أوجه الطعن أو    باقي مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحر  ،  القانون  

القانون   الخطأ في تطبيق  فيه  المطعون  الحكم  تنعى فيه على  العامة الذى  النيابة  بحر طعن 

لا موجب و ،    المعدل  2002  ةلسن  80من القانون رقم    14لإغفاله القضاء بالغرامة المقررة بالمادة  

، إذ    يجب إنزالها ، فإن هذ  المحكمة لا تمل  التعرض للعقو ة التي  القانوني  لبحر هذا الخطأ  

بنقضه بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت  إعادة    ليس  الموضوع عند  ، بل على محكمة 

 .  الدعوى لها أن تقضى بالعقو ة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم

 (  14/4/2018جلسة  - 87لسنة  5191) الطعن رقم 
 

 

 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   17/2/2011جلسة  - 80لسنة  11248الطعن رقم  ) قارن 
دعوى   تربص   تنظر  التى  الأموال   المحكمة  جريمة    فصلاً   غسل  فى   .     المصدر نهائياً 

  . لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها غير لازم .
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ن واقعة الدعوى إ وحير  : ) ن واقعة الدعوى بقوله  الحكم المطعون فيه بي    لما كان  -5

من مطالعة سائر أوراقها   ة نها مستخلصحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدا 

وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في غضون عام 

وآخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ....  قام المتهم  ....  حتى  ....  

وستمائ  و يور   1391000650 ألف  وتسعون  وواحد  مليون  ثلاثة عشر  يور   ة"  "   ووخمسون 

الإيطالية    ةمتحصل  التعليم  أموال وزارة  بالاستيلاء على  أموال  بأن أرسل ،  من جريمة غسل 

المتهمان الثالر والسادر بأمر الإحالة والسابق محاكمتها هذا المبلغ عن طريق عدة تحويلات 

ذين قاما بتحويل المبلغ إليه من حساب وزارة التعليم الإيطالية بإيطاليا والل   ....  ىمقه  حسابمن  

والذى قام المتهم الماثل بفتحه بصفته المسئول عن ....  فرع  ....  بالبن   ....  لحساب شركة  

إدارة هذ  الشركة لذل  الغرض وقام بتحرير شي  مصرفي بمبلغ خمسين ألف يورو لصالح 

من هذا الحساب وكان ذل  بقصد إخفاء حقيقة   بصرفه م  المتهم الرابع بأمر الإحالة والذى قا 

إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها   هذ  الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل 

 80من القانون رقم    2. لما كان ذل  ، وكانت المادة    (   المال على النحو المبين بالتحقيقات 

و   2003لسنة    78  رقميلمعدل بالقانونين  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال ا   2002لسنة  

من جرائم .... وذل    المتحصلة " يحظر غسل الأموال  :  تنص على أنه    2008لسنة    181

كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون 

ب من هذا القانون على / 1المادة  ونصت  ،  "    والأجنبي  المصري معاقباً عليها في كلا القانونين  

على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها  ي أن معنى غسل الأموال هو كل سلوك ينطو 

دارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو إ أو  
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( 2منصوص عليها في المادة ) من جريمة من الجرائم ال   ةكانت متحصل   ا التلاعب في قيمتها إذ

من هذا القانون مع العلم بذل  متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته 

أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف 

 لما كان ذل  ، .    "  لذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها الما

تكون الأموال  وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن  

وأن يكون   ،سالفة البيان مع العلم بذل     2من الجرائم المنصوص عليها في المادة    ةمتحصل

اكتشاف تمويه طبيعته أو مصدر  دون  أو  المال  السلوك إخفاء هذا  أو   القصد من هذا  ذل  

وكان من المقرر أن ،  عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال  

ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور 

وعدماً   الأولى وجوداً  أموال   ، مع  توجد  لم  ما  الأموال  عن جريمة غسل  للحدير  مجال  فلا 

المادة  ي مصدر غير مشروع و   من  ةمتحصل  من   310شكل جريمة . لما كان ذل  ، وكانت 

قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة 

للعقو ة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها 

يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان  المحكمة الإدانة حتى 

ذل  ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال دون أن يستظهر أفعال 

  ، جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العر ية وتل  التي تمت خارجها 

تعاقب على   قد تمت في دول  الخارج  تمت في  التي  الأفعال  كانت  إذا  غسل   جريمتيوعما 

كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ المضبوطة والمبالغ ،  الأموال وجريمة المصدر من عدمه  

التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ر ط لها الشارع عقو ة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة 
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كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة ،  فية تعادل قيمة الأموال المتعذر ضبطها  وغرامة إضا 

فإنه يكون مشو اً بالقصور الذى يعجز ،  المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي و ات من عدمه  

محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما 

ما يثير    باقي مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحر  ،  لحكم  صار إثباتها في ا 

الطاعن بأسباب طعنه أو بحر الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام 

   .بالغرامة الأصلية والاضافية     الطاعن وحد 

 (  22/12/2018جلسة  - 87لسنة  9671) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جريمة

 : الجريمة المستمرة والوقتية

من المستقر عليه قضاءً أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه  

الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من    أيثبته البعض الآخر ولا يعرف  أبحير ينفي بعضها ما  

فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة    ء شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شي

ا لواقعة يصح  بيانه  أورد في  قد  فيه  المطعون  الحكم  ذل  ، وكان  كان  لما   . عليها  لاعتماد 

قام بغسل أموال    2011حتى عام    2003من  " أن المتهم ددددددد الطاعن ددددد في خلال الفترة    : الدعوى  

تر ح  قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية دددد ال 

" ثم عاد في معرض تحصيله لمؤدى    ....والاستيلاء على المال العام ددددد موضوع الجناية رقم  

الأدلة التي صحة لديه على ثبوت الواقعة على الصورة التي اطمأن إليها وعول على ما ثبت  

ددددد....  للمحكمة من اطلاعها على الصورة الرسمية للدعوى رقم   د أنها مقيدة  ددددددد الجريمة الأولية 

حتى عام    1999وآخرين لأنهم في خلال الفترة من سبتمبر عام  ....   - الطاعن   -ضد المتهم  

اشتركا مع بعض المتهمين موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدة في الحصول لنفسه ولغير   2011

  ي ن ثنى عشر مليار وثماابغير حق على ر ح " ثم عاد وقضى في منطوقه بتغريم الطاعن أصلياً  

ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات وأر عمائة   مائة وثمانية وخمسون مليون وأر عة وسبعين 

وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه عن وقائع في الجريمة الأولية عن الفترة من  

وقضى برفض الدفع بأن الاتهام في قضية غسل الأموال تضمن    2011حتى عام    1999عام  

خضع لقانون غسل الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال جريمة مستمرة تسرى  وقائع لا ت
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المستمر حتى وإن بدأ قبل سريان قانون غسل الأموال . لما كان ذل  ،    الإجراميعلى السلوك  

وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل  

  للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ،  المكون   المادي 

فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة  

من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذ  الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة  

ى يسبق هذا العمل في الفعل المعاقب عليه تدخلًا متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذ  الجاني 

في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثار  الجنائية في أعقابه  

جريمة وقتية أم جريمة مستمرة يعتمد   هيوتحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وهل  

مطروحة على المحكمة طبقاً لنص  الذى ارتكبه المتهم في الواقعة ال  الإجراميعلى تحليل السلوك  

صورة الإخفاء أو الحيازة أو النقل فإن هذ  الأفعال لها   الإجراميالمشرع ، فإذا اتخذ السلوك  

طوال    الجاني صفة الاستمرار إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من الزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة  

صورة التعامل    الإجراميتخذ سلوك المتهم  جريمة مستمرة ، أما إذ ا  فهيفترة الاستمرار ومن ثم  

  الجاني أفعال تتم وتنتهي في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلًا لاحقاً من    فهي أو التحويل أو الإيداع  

الذى    الإجراميجريمة وقتية . لما كان ذل  ، وكان السلوك    فهيو ها تتحقق الجريمة ومن ثم  

الإيداع والسحب ور ط ودائع وتحويلات واستبدال    ارتكبه المتهم في الواقعة محل الطعن يتمثل في

عملات محلية بعملات أجنبية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات  

أفعال تتم وتنتهي في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلًا    فهيوزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم  

  هيسل الأموال في الدعوى المطروحة  ومن ثم فإن جريمة غ  -الطاعن    -  الجانيلاحقاً من  

جريمة وقتية ولا عبرة في هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذ  الأفعال في التهيؤ لارتكابها  



19 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

تستمر آثار  الجنائية في أعقابه  والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى  

لما كان ذل  ، وكان الحكم   - الطاعن    - متجدداً من المتهم  لأنها لا تحتاج إلى تدخلًا متتابعاً  

حتى    2003المطعون فيه قد حدد تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال الفترة من  

بما لذل  من أثر في    2011حتى عام    1999ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام    2011

التي قضى بها و  بأن  الغرامة الأصلية والإضافية  تحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه 

في  الأموال  قانون غسل  سريان  تاريخ  على  سابقة  وقائع  تضمن  الطاعن  إلى  المسند  الاتهام 

فإن ذل  يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى  ،  بما يخالف القانون    23/5/2002

يج الذى  المحكمة الاستقرار  استقرارها في عقيدة  يعيب  وعدم  الثابتة مما  الوقائع  علها في حكم 

بل يتجاوز  إلى اضطراب    ي ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ ماد،  الحكم بالتناقض  

مما يعجز ،  ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حير تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة  

مما يعيب الحكم بالتخاذل  ،  محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة  

 ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ،  والاضطراب والتناقض . لما كان  

    دون حاجة إلى بحر باقي أوجه الطعن .

 (   2013/ 5/ 12جلسة    -   82نة  لس   12808الطعن رقم    -   603ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حكم

   معيب :التسبيب غير الأولاً : 

الحُكم المطعون فيه بي ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كَافة العناصر القانونية    لما كان  - 1 

حقه وصحة إسنادها إليه أدلة استمدها من    في للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها  

  أقوال شهود الإثبات وما أقر به المُتهم الأول بالتحقيقات ومما ثبت لها من اطلاعها على مُستندات

الدعوى ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تُؤدي إلى ما رَت به الحُكم عليها . لم ا كَان ذل  ، وكَان 

إليه تقرير لجنة البن  المركزي من عدم وجود شُبهة    ى الحُكم المطعون فيه قد عَرض لِمَا انته

ن ما ينعا   غَسل أموال واطرحه في منطق سائغ على خلاف ما يَزعمه الطاعن بوجه الطعن ، فإ

ل في عقيدتها   الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لم ا كَان ذل  ، وكَان للمحكمة أن تُعوِّ

على ما جاء بتحريات الشُرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة ما دامت تل  التحريات قد  

   قويماً .عُرضت على بساط البحر ، فإن ما يثير  الطاعن في هذا الخصوص لا يكون 

 (  10/12/2014جلسة  - 81لسنة  2955) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل حكم بالإدانة    فيمن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت    310المادة    لما كانت  -2

  - غسل الأموال    –   للعقو ة بياناً تتحقق به أركان الجريمة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  

مة ثبوت استخلصت منها المحك  التيوقعت فيها والأدلة    التيدان الطاعن بها والظروف    التي

بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  ن واقعة الدعوى  مما سطر  الحكم أنه بي  وقوعها منه ، وكان يبين  

حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما    فيوأورد على ثبوتها  ،    دان الطاعن بها   التي للجريمة  
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وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها  ،  رتبه عليها  

عليها من تدقيق    ينبغيوألمت بها إلماماً شاملًا بعد أن قامت بما    فيمحصتها التمحيص الكا

لتع الواقعة  البحر  بيان  فيه الحكم  لم يرسم شكلًا أو نمطاً يصوغ  القانون  رف الحقيقة ، وكان 

تفهم   فيما أورد  الحكم كافياً فمتى كان مجموع ، وقعت فيها  التيالمستوجبة للعقو ة والظروف 

  – الدعوى المطروحة    في ما هو الحال  ك  -الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة  

 محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .   يكون  فإن ذل 

 (  2/2015/   7جلسة  - 83لسنة  10146) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ً  معيب :التسبيب ال:  ثانيا

  وحيدر إن واقعدة الددعوى   : )ن واقعدة الددعوى بقولده الحكم المطعون فيده بي    لمدا كدان  -1

بدائرة قسدم شدرطة ....  حتى    ....أنه خلال الفترة من   فيتتحصدل   حسدبما اسدتخلصدتها المحكمة

بالعمل بالمملكة ....   وشدقيقه....    إذ أنعم الله سدبحانه وتعالى على المتهمين....  محافظة ....  

 يكتفيا بالرزق الحلال .... ولم  –بالرياض   –للمواد الغذائية  ....  العر ية السدددددعودية لدى شدددددركة  

ريال   903614فاسدددددددتوليا على مبلغ    ت أعينهما للكسدددددددب الحرام .... والثراء السدددددددريع ....فطلع

ريالًا سددددعودياً " بطريق غير مشددددروع من ة عشددددر " تسددددعمائة وثلاثة ألف وسددددتمائة وأر ع  سددددعودياً 

وب صدددددددورهما لتل   بموجب خطابين تحويل مزورين منسدددددد   التي يعملان بها ....وال الشددددددركة  مأ

حقائبهما   فيبالرياض وتمكنا من تهريب ذل  المبلغ بإخفائه  ....  الشدركة ومسدحو ين على البن   

 التهما من عملهما بالسددددعودية ....لدى عودتهما إلى جمهورية مصددددر العر ية بعد أن قدما اسددددتق

ببعضددده ....  ن   من الب....  حير قاما بتحويل هذا المبلغ إلى العملة المصدددرية وشدددراء شدددهادات  

 –إخفاء لحقيقة مصددددرها    –و إخضددداع تل  الأموال القذرة المراد غسدددلها   ....  يوسددديارتين بالباق

سدددددددددواء بإيداعها أو شدددددددددراء شدددددددددهادات اسدددددددددتثمارية بقيمتها ثم الاقتراض   ةإلى عمليات بنكية معقد

ت به  وهو ما تحقق  -الدعوى الراهنة   فيكما هو الحال    –بضددددددددددددمانها وشددددددددددددراء بعض المنقولات 

إلى البلاد دون الإفصدددددداح عند   يفضددددددلًا عن جريمة إدخال النقد الأجنب، جريمة غسددددددل الأموال  

ودون أن يثبدت ذلد  على النموذج المعددل   يالددخول والدذى تجداوز العشددددددددددددددرين ألف دولار أمريك

من القانون رقم    2ما كان ذل  ، وكانت المادة ل  ( .بمعرفة الجهات المختصة مدددع علمهما بذل   

 لسددددددددنة  78 يبإصدددددددددار قانون مكافحة غسددددددددل الأموال المعدل بالقانونين رقم  2002لسددددددددنة   80

،   لة من ....صددددددددد ى أنه " يحظر غسدددددددددل الأموال المتحتنص عل  2008لسدددددددددنة    181،    2003
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وذل  كله سدددددواء وقعت جريمة غسدددددل الأموال أو الجرائم   م سدددددرقة الأموال واغتصدددددابها ....وجرائ

 ، "    ي والأجنب  ي المذكورة في الداخل أو الخارج بشددددرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصددددر 

ينطوى على  /ب من هذا القانون على أن معنى غسدددددل الأموال هو كل سدددددلوك 1ونصدددددت المادة 

أو إدارتها أو حفظها أو اسدددددددتبدالها أو إيداعها أو حيازتها أو التصدددددددرف فيها  اكتسددددددداب أموال أو

قيمتها إذا كانت متحصددلة من جريمة  فيأو التلاعب  رها أو نقلها أو تحويلها  ضددمانها أو اسددتثما

كان القصدددد ( من هذا القانون مع العلم بذل  ، متى  2المادة )  فيمن الجرائم المنصدددوص عليها  

من هذا السدلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصددر  أو مكانه أو صداحبه أو صداحب الحق 

فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشدددداف ذل  أو عرقلة التوصددددل إلى شددددخص من ارتكب 

لما كان ذل  ، وكانت جريمة غسددددددل الأموال المنسددددددوب إلى  . الجريمة المتحصددددددل منها المال " 

اعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصدددددلة من جريمة من الجرائم المنصدددددوص الط

وأن يكون القصددددد من هذا السددددلوك إخفاء هذا   ، سددددالفة البيان مع العلم بذل  2المادة   فيعليها  

المال أو تمويه طبيعته أو مصدددر  دون اكتشدداف ذل  أو عرقلة التوصددل إلى شددخص من ارتكب 

من قددانون الإجراءات    310لمددا كددان ذلدد  ، وكددانددت المددادة  .  حصدددددددددددددددل منهددا المددال  الجريمددة المت

الجنائية قد أوجبت أن يشدتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المسدتوجبة للعقو ة بياناً تتحقق  

استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى    التيوقعت فيها والأدلة    التيبه أركان الجريمة والظروف  

دلالها وسدددددلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصدددددراً . لما كان ذل  ، وكان الحكم يتضدددددح وجه اسدددددت

إلى البلاد دون أن   يغسدددددددددددددددل الأموال وإدخدال نقدد أجنب يالمطعون فيده قدد دان الطداعن بجريمت

ولم يدلل على    –القانون   فيمعرفة به    يكما ه  –دان الطاعن بها    التييستظهر أركان الجريمة  

بات    يحكم نهائ....  القضددية رقم    في من بيان ما إذا كان الحكم الصددادر  توافرها ، كما أنه خلا
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من عدمه ، فإنه يكون مشو اً بالقصددددددددددددددددور الددددددددذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على  

الحكم مما يعيبه ويوجب   فيتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها  

أوجه الطعن بالنسدددددددددددددبة لجريمة غسدددددددددددددل الأموال   يدون حاجة إلى بحر باق ،نقضددددددددددددده والإعادة  

 مدوناته . فيالحكم  هيخرى المرتبطة بها حسبما انتوالجريمة الأ

 ( 2011/ 2/4جلسة  - 78لسنة  8254) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن المتهم  إ ....    : ) الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله    لما كان   -2

قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد    2011حتى عام    2003المذكور في خلال الفترة من عام  

من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية " التر ح والاستيلاء   ة عن ستة مليارات جنيه متحصل 

، والذى يمثل استحواذ المتهم بغير حق بمشاركة  ....  على المال العام " موضوع الجناية رقم  

تارة وفاعلًا أصلياً ب  اتفاقاً ومساعدةً "  صفته موظفاً عمومياً تارة أخرى  موظفين عموميين " 

  3,98" التي تساهم في الدولة وتخضع لرقابتها " من    .... على زيادة حصته في أسهم الشركة  

% من خلال قصر حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة على   20,89% إلى 

باقي المساهمين  لصناعة حديد التسليح " دون .... نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته " 

حتى عام    2003خلال الفترة من    - ....  دارة شركة  إ واستغلال نفوذ  بصفته رئيس مجلس  

بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن    2005

تصبح حصته مدفوعة بالكامل .... وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن  

ستولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن  ا تي  الأسهم ال 
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تأخر  في سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد .... وخلال الفترة  

% من أسهم    29,38المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة  

ئه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقة فضلًا عن  للصلب بشرا .... شركة 

وأسهم شركته الأصلية تحايلًا على القانون  ....  قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة  

المنظم للعمل بسوق رأر المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم    1992لسنة    95رقم  

% والتي تر ح من خلالها    50,27للصلب إلى  ....  مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه في شركة  

لبسها رداء المكر والخديعة  أ لأحاييل و ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين وا 

لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهار  وكأنه متولد من عمل مشروع فول  

يداع وسحب ور ط  إ وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتي بدت من خلال عمليات  

بية ، و إصدار  ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجن 

شيكات لشركات مختلفة تعمل في مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد  

نشاطاً تجارياً فعلياً وفقاً للغرض    ي من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتي لم تمارر أ 

 منه في إضفاء  وإمعاناً   من تأسيسها و دت من القوائم المالية أنها حققت أر احاً بالملايين .... 

صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه في  

بأموال تل    التجارية ومزجها  بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها في أنشطتها  له  قائمة  شركات 

المستولى   الأموال  الشيطانية من غسل  التصرفات  هذ   تمكن من خلال  وقد   .... الأنشطة 

لا يكون  أ وكان من المقرر أنه يتعين  لما كان ذل  ،    ( . من جريمته الأولية المار بيانها    عليها 

الحكم مشو اً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساد  في التطبيق  

على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذل  كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما    القانوني 
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فته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت  أثبتته أو ن 

الإدانة   بعناصر  أو كانت متصلة  الجوهرية  الدفوع  أو  الهامة  الدفاع  أوجه  الرد على  بصدد 

على وجه العموم أو كانت أسبابه يشو ها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حير  

ى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما  تركيزها في موضوع الدعو 

بالتطبيق   أو  الدعوى  بواقعة  منها  من    بالتالي ويعجز    القانوني تعلق  النقض  عمال  إ محكمة 

لواقعة   بيانه  في  فيه  المطعون  الحكم  وكان   ، ذل   كان  لما   . الصحيح  الوجه  رقابتها على 

الأموال ، وتاريخ كل فعل من تل  الأفعال ، وحجم  الدعوى لم يبين الأفعال التي تم بها غسل  

الأموال التي تم غسلها في كل فعل ، والفترة الزمنية التي تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل  

الاستبدال   عمليات  وكذل    ، معقدة  بنكية  لعمليات  الطاعن  أخضعه  الذى  المال  من  جزء 

شتراها من تل  الأموال ، وكذل  الشركات  ا   والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التي 

الوهمية التي تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التي دان الطاعن  

ية بين تل  الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التي تمت  ب بها ، وعلاقة السب 

خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التي تمت    داخل جمهورية مصر العر ية وتل  التي تمت 

الحكم   في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن 

قتصر في بيانه لواقعة الدعوى على الحدير عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن ، وأغفل  ا 

مبالغ محل الجريمة التي ر ط  ، كما لم يحدد على وجه الضبط ال   المعنوي الحدير عن الركن  

لها الشارع عقو ة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر في  

المصدر حكماً من عدمه   الحكم عن عناصر  ،  جريمة  فكرة  ينبئ عن اختلال  الذى  الأمر 
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،  قائع الثابتة  الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الو 

  الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساد  . 

 (   2013/ 5/ 12جلسة    -   82لسنة    12808الطعن رقم    -   603ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحير  ) الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله:   لما كان -4

واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة  إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة  

المحاكمة تتحصل في أنه قد   من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة

المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلار وغسل الأموال أكدتها تحرياته  ....  معلومات للمقدم  وردت  

وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل   ....  اثلالسرية مفادها قيام كل من المتهم الم

عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهم من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على  

بموجب شيكات مزورة ....  لدى البن   ....  ثنان وعشرين ألف جنيه من شركة  ا مبلغ مليون و 

تحرياته عن   أسفرت  كما  للشركة  الحكم  منسوب صدورها  السابق  والآخران  الماثل  المتهم  قيام 

عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك  

بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شي  أصلي صادر من الشركة سالفة البيان  

صلي وتقليد توقيعات مسئولي  باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشي  الأ

الشركة وتمكنوا بذل  من صرف مبلغ مليون واثنان وعشرين ألف جنيه من حساب الشركة المذكورة 

ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم  ....  بمحافظة  ....  فرع  ....  لدى البن   

ثم قام ....  المقيدة برقم  .  ...مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذل  القضية رقم  

تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى   التيالبيان بغسل تل  الأموال   يالمتهم الماثل والآخران سالف



28 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

  337بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ  

وإيداع  ....    سم كريمتهاب....  فرع  ....  ألف جنيه " ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه " بن   

جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذل  المبلغ المودع باسمه  

بشراء كمية كبيرة من المشغولات  ....  كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو  

....    ة وأر عون ألف جنيه أهداها لصديقتهالذهبية بلغ وزنها نحو ثلاثمائة جرام وقيمتها نحو خمس

ماركة    التي و  بشراء سيارة  الأخير  قام  كما  أيضاً  عليها  الحكم  بمبلغ    2006موديل  ....  سبق 

بإيداع  ....  ثمانون ألف جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل  

وكذل  إيداع  ....  ق الحكم عليها بمكتب بريد  الساب....  مبلغ تسعة عشر ألف جنيه باسم شقيقته  

على تل   ....  بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة  ....  مبلغ خمسون ألف جنيه باسم والدته  

  التي يداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تل  التصرفات  إ تم    التيالأموال  

يهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تل  الأموال  أتاها المتهم الماثل والآخران السابق الحكم عل

وكانت المادة الثانية من القانون    ،لما كان ذل     .   (   ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها 

  2003لسنة    78بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم    2002لسنة    80رقم  

  2008لسنة    181قبل تعديله بالقانون رقم    -  هوالذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكام  -

أنه   على  المتحصلة من  تنص  الأموال  يحظر غسل  في    .... "  عليها  المنصوص  والجرائم   ،

من قانون    الثانيوالثالر والرابع والخامس عشر والسادر عشر من الكتاب    والثاني الأبواب الأول  

يمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة وذل  كله سواء وقعت جر   ....وجرائم النصب    ....العقو ات  

ونصت  ،  في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي  

على   ي ى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطو المادة الأولى ) ب ( من هذا القانون على أن معن 
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أ إدارتها  أو  فيها  التصرف  أو  أو حيازتها  أموال  أو  اكتساب  إيداعها  أو  استبدالها  أو  و حفظها 

ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة  

( من هذا القانون مع العلم بذل  ، متى كان القصد    2من الجرائم المنصوص عليها في المادة )  

  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق  من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر 

فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب 

من قانون الإجراءات الجنائية    310الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذل  ، وكانت المادة  

توجبة للعقو ة بياناً تتحقق به أركان  وجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المسأقد  

استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح    التيوقعت فيها والأدلة    التيالجريمة والظروف  

، وكان الحكم المطعون فيه قد    وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . لما كان ذل 

كما    - دان الطاعن بها    التي يمة  دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجر 

ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم   -معرفة به في القانون    يه

  حكم نهائي بات من عدمه ،.... والمقيدة برقم .... القضية رقم  في الصادر في جريمة المصدر 

النقض   يعجز محكمة  الذى  بالقصور  يكون مشو اً  رقابتها على تطبيق القانون  عن إعمال  فإنه 

مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة    ، تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم  

 . دون حاجة لبحر باقي ما يثير  الطاعن بأسباب طعنه 

 ( 2013/ 10/ 13جلسة    -   82لسنة    11811الطعن رقم    -   840ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن واقعة الدعوى حسبما    ) : ددن واقعددة الدعوى بقولدهالحكم المطعون فيه بي    لما كان   -5

  ي أبلغ المجن  ..... تتحصل في أنه بتاريخ .... استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها 

ومائتين وثلاثين ألف يورو    أمريكيبسرقة مبلغ أر عة وتسعين ألفاً وسبعمائة دولار    ....   عليه 

 وآخرون سبق الحكم عليهم   .... وتبين أن مرتكبي الواقعة كُلٌّ من المتهم    إسترليني جنيه    في وأل

 ،   .... وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية وصدر حكمٌ باتٌ ضدهم في الجنحة رقم    .... ،    .... ،    ....   

بقصد إخفاء أنشطة    فيوتبين أن المتهم قام بشراء عقارات وسيارة واستثمر تل  الأموال المسروقة  

ومن ثم    ،   ....عليه    يحقيقة هذ  الأموال والمتحصلة من جريمة سرقة أموال مملوكة للمجن 

 .   ( يكون المتهم غسل أمواله المتحصلة من جريمة السرقة سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق 

بإصدار قانون مكافحة غسل    2002لسنة    80من القانون رقم    2لما كان ذل  ، وكانت المادة  

قبل تعديلها بالقانون    -   2008لسنة    181،    2003لسنة    78  يالأموال المعدل بالقانونين رقم

، وجرائم سرقة    ..... تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من    -   2014لسنة    36

الداخل    . وذل  كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في .... الأموال واغتصابها  

كددل / ب من هذا القانون على أن معنى غسددل الأمددوال هددددددو  1ونصت المادة    "   .... أو الخارج  

ينطو  أو    ي سلوك  أو حفظهددا  إدارتهدددا  أو  فيها  التصدددرف  أو  حيدددازتها  أو  أمدددوال  اكتساب  علدددى 

قيمتها إذا    في لاعب  استبدالهددا أو إيداعهددا أو ضمانهددددا أو استثمارهدددا أو نقلهدددا أو تحويلهدددا أو الت

انون مدددددددع  ( مدددددن هذا الق2المادة )  فيكانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها  

بدذل    أو  العلم  طبيعتددددددددددده  تمويدددددددددده  أو  المدددددددددال  إخفدددددددداء  السلوك  هذا  مددددددن  القصدددددد  كددددددان  متدددى 

اكتشاف  نددددده أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون  مصدددددددر  أو مكا

 لما كان ذل  ،   .   ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " 
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لتوافرها أن تكون الأموال   الطاعن ارتكابها يتطلب  إلى  المنسوب  وكانت جريمة غسل الأموال 

( سالفة البيان مددددع العلم بذل  2المادة )  فيالجرائم المنصوص عليها    متحصلة من جريمة من

وأن يكون القصددد مدددن هذا السلوك إخفددددددداء هذا المددددال أو تمويدددددده طبيعته أو مصدر  دون اكتشاف  

  ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المدددال . لمدددا كان ذل  ، 

بالإدانة على  مدددن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم    310وكانت المددددادة  

وقعت فيها والأدلة    التي بيان الواقعة المستوجبة للعقو ة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف  

كان    التي وإلا  استدلالها وسلامة مأخذها  يتضح وجه  الإدانة حتى  المحكمة  منها  استخلصت 

حكمها قاصراً . لما كان ذل  ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال  

ولم    -القانون    فيمعرفة به    يما هك  -دان الطاعن بها    التيدون أن يستظهر أركان الجريمة  

يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها    ي، فإنه يكون مشو اً بالقصور الذ   فرها يدلل على توا

الحكم مما يعيبه    في على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها  

 أوجه الطعن الأخرى .   ي والإعادة ، دون حاجة إلى بحر باقويوجب نقضه 

 (  19/12/2016جلسة  - 85لسنة  2471) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن المتهم الأول   .... )  قوله    في الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى    لما كان   - 6

قد اتفقا فيما  ....  بدولة  ....  شركة    فيوحال كون الأخير مستخدماً  ....    يوالمتهم الثان   ....

بطريق الاحتيال  ....  بينهما على الاستيلاء على أموال مملوكة لهذ  الشركة من حسابها لدى بن   

حكمة لذل   وغدراً فأعدا خطة مُ   يلة حل  الأموال  تفتدبرا أمرهما و يتا النية على الاستيلاء على  
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محاسباً فيها وهداهما تفكيرهما الشيطانى لسرقة نموذجين لأمرى  ي ....  لمتهم الثان وظيفة اواستغلا  

تحويل بنكيين من النماذج المعدة لذل  من مقر الشركة وكذا أحد الأختام الخاصة بها واشتركا  

مجهول   آخر  تزوير    فيمع  بطريق    فيارتكاب  تزويرها  على  معه  اتفقا  بأن  الورقتين  هاتين 

ع وساعدا  على ذل  بأن أمدا  بالبيانات المطلوب إثباتها بكل منهما وأن الورقة الأولى  الاصطنا

"مائة وسبعة عشر    117,908,755وتتضمن طلب الشركة المار بيانها تحويل مبلغ  ....    ةمؤرخ

تقريباً  دينار كويتي  وثمانية  الثانية مؤرخة    ألفاً وتسعمائة  والورقة  مبلغ  ....  "  تحويل  وتتضمن 

" من    "مائة وسبعة وثمانون ألفاً وأر عمائة وستة وخمسون دينار كويتى تقريباً   187,456,255

على خلاف  ....  لدى بن   ....  إلى حساب شركة  ....  بدولة  ....  لدى بن    ....حساب شركة  

الحقيقة بالرغم من عدم وجود ثمة علاقة مالية بين هاتين الشركتين فقام ذل  المجهول بإثبات  

المتهمان و صم    هح الذى سرقانات بالمحررين المزورين ومهر أولهما بخاتم الشركة الصحيهذ  البي

  الضوئي يلها بتوقيعات مزورة باستخدام الماسح  ذبخاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح و   يالثان

..  ..  مدير الإدارة المالية بالشركة وكذا المخولين بالتوقيع عن الشركة وهما....   نسبها زوراً إلى

وضعها المتهمان قام مجهول    التيللخطة  رئيس مجلس الإدارة واستكمالًا  ....  العضو المنتدب و

 عليهما تحويل تل  الأموال خصماً من  وتم بناءً ....  من بينهما بتقديم هذين الكتابين إلى بن   

   د ....والمملوكة ل....  بدولة  ....  لدى بن   ....  حساب الشركة لدى البن  إلى حساب شركة  

والذى أمد المتهمين برقم حساب شركته بالبن  الأخير بعد إيهامهما له بأن    - مصرى الجنسية    -

شركته  ب ورود تل  المبالغ إلى حساب  وطلبا منه عق....  هذ  الأموال مستحقة لهما لدى شركة  

لدى    ....  للصرافة إلى حساب المتهم الأول ....  استبدالها إلى العملة المصرية وتحويلها عبر شركة  

ذات يوم    في ....  بجمهورية مصر العر ية والذى فتحه خصيصاً بتاريخ  ....  فرع  ....  البن   
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موال المستولى عليها وذل  مقابل مبلغ  بغرض تلقى هذ  الأ....  وصوله للبلاد قادماً من دولة  

 على تل  العمليات المصرفية وردت اءً ، و ن  الأول كعمولة يخصم من هذ  الأموال  ه يتحصل علي

خلال الفترة    ي المصر   هأر ع تحويلات بالجني....  فرع  ....  بالبن     ي لحساب المتهم الأول الجار 

كطلب شركة  ....  من شركة  ....  حتى    .... من   التحويلات    إجماليبلغ  ....  للصرافة  تل  

"    وأر عون جنيهاً تقريباً "خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفاً ومائتين وستة    5950,246,91

المتهمين لإخفاء حقيقة هذ    محاولة من   في و   ،   للمتهم المذكور   الجاري أضيفت جميعها للحساب  

الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها والحيلولة دون اكتشاف حقيقتها قام المتهم  

بإجراء عمليات مصرفية وحركات مالية عليها بقصد ارتكاب جريمة غسل الأموال  ....    الأول

قام    ،  القذرة الفترة من    فيحير  المبالغ  بإجراء عمليا....  حتى    ....غضون  ت خصم على 

عمليات سحب نقدى بمعرفته وذل  بنظام    فيالمضافة لحسابه والتصرف فيها ثلاث طرق تمثلت  

استعملها    بإجمالي الاتصالات   ألف جنيهاً  وثمانمائة وسبعة عشر  مليون  اثنان  شراء    فيمبلغ 

....    د باسم وال  2007وحدتين سكنيتين باسمه واسم شقيقه وشراء سبع سيارات حديثة موديل  

قام بسحب مبلغ ثلاثة ملايين  ....  حتى    ....غضون الفترة من    فيوشراء شهادات استثمار و 

بحسابات   أودع جزء منه بحساباته الأخرى والجزء الأخير   ي وثمانمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصر 

فتحصل منه الأول على مبلغ اثنين مليون ومائتين  ....    ووالد  المتهم الثالر  ي ....المتهم الثان 

شراء أر ع سيارات واشترى وحدة سكنية باسمه واستأجر أخرى   فيوخمسين ألف جنيهاً استخدمه 

الرابع المتهم  ثم قام ....  فرع  ....  بالبن   ....    وأودع مبلغ أر عمائة ألف جنيه بحساب والدة 

أيضاً مبلغ مائة   ي ا البن  كما أودع المتهم الثانبسحب مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه من هذ

كما حصل بضمان حساب التوفير الخاص  .... فرع    ....بحساب شقيقته لدى البن    هألف جني
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سحب    في استخدمه  جارى مدين بمبلغ مليون جنيه    ائتماني على حد  ....  فرع  ....  به لدى البن   

ألفاً و  قام المتهمان    . كما   خمسمائة وستون جنيهاً مبالغ مالية بلغت ثلاثمائة وستة وأر عون 

قاما بشرائها من   التي باستئجار وحدة تجارية لمزاولة نشاط تجارة وتأجير السيارات  والثانيالأول 

الثالر  والثاني الأموال المستولى عليها وقد اشترك مع المتهمين الأول   ....    والداهما المتهمان 

والمساعدة  ....    والرابع الاتفاق  مع    فيبطريق  الاتهام  الأموال موضوع  ارتكاب جريمة غسل 

علمهما بأنها متحصلة من جرائم السرقة والنصب والتزوير المار بيانها بأن قبل المتهم الثالر  

المتهم الأول مبلغ   المستولى عليها    ي ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصر إيداع    في من الأموال 

وحول جزء منه  .... فرع .... بلغ مائة ألف جنيه بحساب زوجته لدى البن  حسابه أودع منها م

.... ومشروع  ....  إلى حساباته الأخرى واستثمر جزء منها بأن اشترى وحدات سكنية بمدينة  

الوحدات   بقيمة هذ   الحسابات لصالح آخرين للوفاء  بنكية مسحو ة على تل   وأصدر شيكات 

م الأول بشراء سبع سيارات حديثة باسمه على نحو ما سلف البيان  السكنية بالإضافة لقيام المته

وكان ذل  بقصد إخفاء حقيقة هذ  الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون اكتشاف  

برقم الحساب الخاص به لدى البن     يمتهم الرابع بإمداد المتهم الثانصاحب الحق فيها بينما قام ال

ثم سهل له سحب   ي مبلغ أر عمائة ألف جنيه مصر   -  ي المتهم الثان  -فأودع فيه ....  فرع  ....  

مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه منه بموجب توكيل خاص حرر  المتهم الرابع لهذا الغرض بينما  

قام الأخير بسحب مبلغ خمسون ألف جنيه من الأموال المستولى عليها وكان كل ذل  بقصد  

طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون اكتشاف صاحب الحق فيها  إخفاء حقيقة هذ  الأموال وتمويه  

 ، وكان من   لما كان ذل  ( .    فتمت جريمة غسل الأموال بناء على هذا الاتفاق وتل  المساعدة 

 أنه يتعين ألا يكون الحكم مشو اً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من المقرر  
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، وهو يكون كذل  كلما جاءت أسبابه مجملة أو    واقعة الدعوى  على  القانوني التطبيق    فيفساد   

غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها 

أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة  

الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حير  على وجه العموم أو كانت أسبابه يشو ها  

الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما    في تركيزها   الدعوى وعناصر  موضوع 

عمال رقابتها  إ محكمة النقض من    بالتاليويعجز    القانونيتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق  

 .   على الوجه الصحيح

 (  14/4/2018جلسة  - 87لسنة  5191) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه في غضون  إ....    : )الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله    لما كان  -7

  المفتش بإدارة مكافحة غسل الأموال ،   .... توصلت تحريات الضابط    2012وحتى    2007الفترة من  

بغسل مال مقدرا  مليوني وأر عمائة ألف دولار أمريكي تحصل    ين جميعاً موقد دلت على قيام المته

موضوع  عليهم المتهم الأول من جرائم الاحتيال والرشوة ارتكبها في الولايات المتحدة الأمريكية  

استخدمه في عمل سحو ات نقدية وتحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية    الذي....  القضية  

الخاصة بباقي المتهمين مع علمهم بأن ذل  المال تحصل من الجرائم التي ارتكبها المتهم الأول  

يقة هذ   وقيام المتهم الثالر باستخدام بعض تل  المبالغ في شراء عقارين وذل  بقصد إخفاء حق

لما كان    ( .الأموال وكونية طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذل   

ذل  ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشو اً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين  
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ل  كلما  مدى صحة الحكم من فساد  في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذ

جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر  

أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو  

ينبئ  كانت متصلة بعناصر الأدلة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشو ها الاضطراب الذي  

عن اختلال فكرته من حير تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه 

استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة  

النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذل  ، وكان الحكم المطعون فيه في  

انه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التي أتاها كل من الطاعنين وتم بها غسل الأموال ، وتاريخ  بي

كل فعل من تل  الأفعال ، وحجم الأموال التي تم غسلها في كل فعل ، ومقدار كل جزء من  

خضعه كل من الطاعنين لعمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، كما لم يبين  أالمال الذي  

يخ الأفعال التي دان الطاعنين بها وعلاقة السببية بين تل  الأفعال ونتائجها القانونية ، كما  تار 

 أن الحكم اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على الحدير عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان ، 

وأغفل الحدير عن الركن المعنوي ، كما لم يبين ما إذا كانت المبالغ محل الجريمة أو بعض  

منها قد تم ضبطه مما يكون له أثر في قضاء الحكم ، الأمر الذي ينبئ عن اختلال فكرة الحكم 

عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع 

  لثابتة ، الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساد  .ا

 (  2/2019/ 28جلسة  - 88لسنة  15202) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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…  )  :    الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله  لما كان   -8

المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلار وغسل  ....    تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم

بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم  ....   الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهمة

الثاني في غسل أموال متحصلة من جريمة ارتكبها هذا الأخير مع كل من المتهمين الأول والثالر  

....  " مليون واثنين وعشرون ألف جنيه من حساب شركة  تتمثل في استيلاء ثلاثتهم على مبلغ  

بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة مستخدمين التقنية الحديثة في  ....  لدى البن   

وقام المتهم الثاني عقب تسلمه حصته  ....  التزوير وقد تحرر عن واقعة الاستيلاء القضية رقم  

تل  الأموال لإخفاء طبيعتها وإضفاء المشروعية بأن  من الأموال التي تم الاستيلاء عليها بغسل  

قام بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ثلاثمائة جرام وقيمتها نحو خمسة 

  2006موديل  ....  وأر عون ألف جنيه استلمتها منه المتهمة الخامسة كما تسلمت سيارة ماركة  

مع باسمها  جنيه سجلها  ألف  ثمانون  أموال    بمبلغ  من  هو  والسيارة  المصاغ  قيمة  بأن  علمها 

متحصلة من جريمة وكان ذل  بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني مساعدة له لإخفاء وتمويه طبيعة  

تل  الأموال ومصدرها لإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف صاحب الحق  

دان الطاعنة بجريمة غسل أموال دون أن    لما كان ذل  ، وكان الحكم المطعون فيه قد( .  فيها  

ولم يدلل على    -كما هي معرفة به في القانون    -يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها  

محل الأموال    -توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر  

حكم بات من عدمه ، فإنه يكون مشو اً  ..  ..في القضية رقم    -التي تم الاستيلاء عليها وغسلها  

بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على  
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واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحر  

 باقي أوجه الطعن . 

 (  2/2020/ 10جلسة  - 84لسنة  14287) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ً  : ما لا يعيبه في نطاق التدليل:  ثالثا

لما كان لا يعيب الحكم خطؤ  في الإسدددناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة  

المحكمة ، وكان مجموع ما أورد  الحكم قد خلص في منطق سددائغ وتدليل كاف إلى أن جميع  

الأموال موضددددددوع جريمة غسددددددل الأموال متحصددددددلة من جريمة تزوير الشددددددي  والاسددددددتيلاء على  

لحكم في هدذا الشددددددددددددددأن يكون غير مقبول . لمدا كدان ذلد  ، وكدان من  على ا   النعي قيمتده ، فدإن  

المقررِ أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب ندب لجنة ثلاثية ما دامت الواقعة قد وضددددددددددددددحت  

ومن ثم فلا محددل لمددا يثير  الطدداعن في هددذا    - وهو الحددال في الدددعوى المطروحددة    - لددديهددا  

 الصدد .  

 (  2/2011/ 17جلسة  - 80لسنة  11248) الطعن رقم 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دعوى جنائية

 : وقفها

لما الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بطلب وقف دعوى غسل الأموال لحين  

باتاً ، ولحين  .... في القضية رقم .... بتاريخ  –الطاعن   –صيرورة الحكم الصادر ضد المتهم 

) بأن نص المادة  :  وصيرورته باتاً واطرحه ورد عليه بقوله  ....  صدور حكم في القضية رقم  

لإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف  من قانون ا  222

أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية ويشترط  على نتيجة الفصل في دعوى جنائية  

أن تكون الخصومة الجنائية المراد وقفها قائمة أمام قضاء    لحق الإيقاف الوجو ي شرطان الأول : 

هما : أن توجد خصومة جنائية أخرى لها أسبقية قانونية على الخصومة المراد الحكم ، وثاني 

أساسياً للفصل في الخصومة موضوع   اً ويراد بالأسبقية القانونية أن يكون الفصل فيها أمر   وقفها ، 

البحر لاتصاله بأحد أركان الجريمة . لما كان ذل  ، وكانت جريمة غسل الأموال جريمة قائمة  

رتبط بجريمة المصدر وجوداً وعدماً بل يكفي في جريمة المصدر أن يتوافر النموذج بذاتها لا ت

القانوني للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال ولا يشترط فيها حكم  

بالإدانة أو بالبراءة بل تقوم جريمة غسل الأموال رغم صدور حكم بالبراءة لسبب أو لآخر في  

  لمصدر ومن ثم يضحى التر ص لحين صدور حكم في الجريمة الأولى " جريمة المصدر " جريمة ا 

أثر في جريمة غسل الأموال التي نحن بصددها ، ومن ثم يكون طلب   ذيوصيرورته باتاً غير  

القانون ويتعين   الأولية لا يصادف صحيح  الجريمة  لحين صدور حكم في  الدعوى  وقف هذ  

وهو رد غير سائغ ويخالف القانون ، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ،  الالتفات عنه (  
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  ،   2003لسنة    78  رقمي ة غسل الأموال المعدل بالقانونين بإصدار قانون مكافح   2002لسنة    80

يحظر غسيل الأموال المتحصلة من .... والجرائم المنصوص    "على أنه    2008لسنة    181

عليها في الأبواب الأول والثاني والثالر والرابع والخامس عشر والسادر عشر من الكتاب الثاني  

المذكورة في  قعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم  من قانون العقو ات ، .... وذل  كله سواء و 

كما    " ، الداخل أو في الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي  

  ينطوي نصت المادة الأولى / ب من هذا القانون على أن " معنى غسل الأموال هو كل سلوك  

أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو  على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها  

متحصلة من جريمة ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت  

متى كان القصد من    ( من هذا القانون مع العلم بذل  ، 2من الجرائم المنصوص عليها في المادة ) 

ته أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه  هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيع

أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة  

ومفاد هذان النصان في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع    " ،المتحصل منها المال  

الجريمة مصدر المال ، وكانت  طريقة إثبات    في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين  المصري 

وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل    تل  الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال ، 

أموال   توجد  لم  ما  الأموال  جريمة غسل  عن  للحدير  مجال  فلا   ، وعدماً  وجوداً  معها  وتدور 

  يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية  جريمة ، ولذل  من مصدر غير مشروع ويشكل  ةمتحصل

مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة  

الدعوى   إذا كانت  أما  يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال  ثبوتاً  أولًا  المصدر 

التي تنظر دعوى غسل الأموال   الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة
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أن تتر ص حتى يصدر فيها حكماً باتاً لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون  

الحالة   هذ   وفي  الخصوم  وحدة  توافر  عدم  مع  ولو  حتى  الجنائية  المحكمة  أمام  الحجية   له 

المادة   فيجب وفقاً لنص  ددددددد  الجنائية وقف دعوى غسل   222ددددددد الأخيرة  قانون الإجراءات  من 

الأموال وتتر ص المحكمة إلى أن يتم الحكم في جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار  

  كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانوني هو معيار غير منضبط 

مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء ،    ويتنافى

فيه   المطعون  الحكم  ثم يكون  إلى أن يصدر حكم  إومن  في جريمة بات    جنائي ذ لم يتر ص 

   مما يعيب الحكم . ،  المصدر والقضاء بوقف الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون 

 (   2013/ 5/ 12جلسة    -   82لسنة    12808الطعن رقم    -   603ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دفوع

 : الجريمة بانتفاء أركانالدفع 

الطاعن  لما   لدفاع  طرحه برد سائغ وكاف ،  ابانتفاء أركان الجريمة و الحكم قد عرض 

  في بل يكخاصة غير طرق الاستدلال العامة    وكان لا يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة

بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها   –كما هو الحال في سائر الجرائم    -

الحكم بمدوناته يعد كافياً وسائغاً على ثبوت    دليل أو قرينة تقدم لها ، وكان ما أورد   أيمن  

، وإذ كانت المحكمة قد    والمعنوي   المادي وتوافر جريمة غسل الأموال في حق الطاعن بركنيها  

أوردتها أن الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصلة من جريمة    التياستخلصت من الأدلة  

مصدر وعاقبته بجريمة غسل الأموال ،  مع علمه بحقيقة ذل  الن الطاعن قام بغسلها  سرقة وأ

على الحكم   النعيفإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ويضحى  

 في هذا الصدد غير سديد . 

 (  7/2/2015جلسة  - 83لسنة  10146) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سرية الحسابات

لما الحكم قد رد على الدفع ببطلان الأمر بالاطلاع على الحسداب بما اقتنع به من أن  

ما تضددمنه ملخص الاشددتبا  السددابق على صدددور الأمر بالاطلاع لم يكن نتيجة لانتهاك سددرية  

من   8حسدددددددابات الطاعن وإنما كان بمثابة إجراء نفاذاً لالتزام المؤسدددددددسدددددددات المالية طبقاً للمادة  

بالإخطار عن العمليات المالية التي   -   2002لسنة   80رقم   - ة غسل الأمددددددددوال  قانون مكافح 

أموال ، فإن ما أورد  الحكم في شددأن ذل  يسددوغ به اطراح الدفع   يشددتبه في أنها تتضددمن غسددل 

 على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .    النعي ، ومن ثم فإن  

 (  2/2011/ 17جلسة  - 80لسنة  11248) الطعن رقم 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ظروف مخففة

السجن    هيدين بها الطاعن    التي   - غسل الأموال    –لما كانت العقو ة المقررة للجريمة  

من قانون العقو ات تبيح    17وكانت المادة    – فضلًا عن الغرامة    –مدة لا تزيد على سبع سنوات  

النزول بعقو ة السجن إلى عقو ة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور ، وأنه  

ول إليها  أباح النز   التيوإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقو ة المقررة للجريمة إلى العقو ة  

  17جوازيًا ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة  

أنها حلت بنص  عتبار  باالمشار إليها ، ألا توقع العقو ة إلا على الأسار الوارد في هذ  المادة  

وكان الحكم قد   ذل  ،   القانون محل العقو ة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان 

آنفة الذكر في حق الطاعن ، غير أنه أوقع عليه عقو ة السجن    17أفصح عن إعمال المادة  

لمدة ثلاث سنوات ، ولم ينزل بالعقو ة إلى الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر ، فإنه يكون قد  

كمة النقض قد  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام مح  35خالف القانون ، وكانت المادة  

خولت محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت  

به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يكون قد توفر سبب آخر لنقض الحكم ، ولما 

أن    حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين كان تطبيق العقو ة في  

 يكون النقض مقرونًا بالإعادة . 

 (  12/2016/ 27جلسة  - 86لسنة  25080) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قانون

 : سريانه

قد حصدددل أن الطاعن الأول بدأ    – وعلى ما جاء بمدوناته    – الحكم المطعون فيه    لما كان 

من أبريل    18حتى تاريخ ضدددبطه في    1993نشددداطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام  

مع أن    1998وعاقبه على وقائع جريمة غسددددل الأموال التي حدثت ابتداءً من سددددنة    2003سددددنة  

بإصددار قانون مكافحة غسدل الأموال المعمول به من تاريخ نشدر  في    2002سدنة    80القانون رقم 

لا ينطبق على وقائع غسدددددل الأموال السدددددابقة على تاريخ تطبيقه ، لما    2002من مايو سدددددنة    22

هو مقرر من أن القانون لا يسدددددددددرى بأثر رجعى إلا إذا كان في صدددددددددالح المتهم ، ولما كان الحكم 

، رغم ما في ذل  من    قب على الوقائع السابقة على صدور القانون المطعون فيه لم يلتزم ذل  وعا 

أثر على مقدددار عقو ددة الغرامددة التي تزيددد بزيددادة وقددائع غسدددددددددددددديددل الأموال ، ومن ثم يكون الحكم 

 . المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون  

 (   2005/ 6/ 7جلسة    -   74لسنة    42630الطعن رقم    -   4/ 356ص    56منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قصد جنائي

الطاعن   لما كان   - 1 لدفاع  الدعوى عرض  أن بسط واقعة  فيه بعد  المطعون  الحكم 

....   )  القائم على إنكار ما أسند إليه وعدم توافر القصد الجنائي في حقه ورد عليه في قولدددده :

وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ومن اطلاعها على ما قدم 

الأول  المتهم  أتاها  التي  والنصب  التزوير  لقضايا  رسمية  وصور  ومستندات  أوراق  من   فيها 

" الطاعن " أن المذكور قد أتى إلى جمهورية مصر العر ية بقصد الاستيلاء على أموال بعض 

فيها وعرقلة   رجال  الحق  وتغيير طبيعتها ومصدرها وصاحب  بطرق غير مشروعة  الأعمال 

التوصل إليها وفي سبيل ذل  ارتكب جرائم النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة وكان 

من نتيجة هذا السلوك الإجرامي أن استولى المتهم المذكور عن علم وإرادة على أر عة عشر 

ثم قام بتحويل سبعة   ي بأن قام باستبدالها بنقد أجنب ....    بات الأول مليون جنيه من شاهد الإث

بن  " ....  ألف يورو على حساب بأحد البنوك الهولندية "   850ملايين منها إلى عملة أور ية  

ألف جنيه   557خاص بشركة خدمات وإدارة أموال بهولندا ، وحول السبعة ملايين الثانية إلى  

زاعماً أن هذ  المبالغ ما هي ....  تهمة الثانية بأحد بنوك لندن بن   وحوله لحساب الم   ي استرلين

مليون يورو من   300إلا مصاريف إدارية لتحويل قيمة خطاب الضمان المزعوم البالغ قيمته  

لندن ، والذى تبين أنه غير صحيح وكان كل ذل  بقصد إخفاء حقيقة المبلغ المستولى ....  بن   

وصاحب الحق فيه حتى يبدو هذا التحويل مشروعاً مقابل خدمات عليه وتمويه مصدر  وطبيعة  

قامت بها شركة إدارة الأموال وأتعاب مكتب المحاماة الذى تشارك فيه المتهمة الثانية ومن ثم 

فقد توافرت أركان جريمة غسل الأموال المسندة للمتهم الأول وثبت في حقه أن أموال الغسل 
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ن بعض الجرائم التي أوردتها المادة الثانية من قانون غسل التي حصل عليها المتهم متحصلة م

الأموال وهي جرائم النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة آنفة البيان ، ولا عبرة بما صدر 

ذل  أنه من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة   ،   في تل  الجرائم من أحكام وما قد يصدر بعد

 القانوني نة في جريمة المصدر طالما قد توافر فيها النموذج  غسل الأموال أن يصدر حكم بالإدا 

 والمعنوي   المادي لتل  الجريمة كما تكاملت أركان جريمة غسل الأموال المسندة للمتهم بعنصريها  

بقيام المتهم بتحويل الأموال التي حصل عليها من العملة الوطنية إلى عملات أجنبية وحولها 

 80من القانون رقم  2لما كان ذل  ، وكانت المادة  ( .وإرادة   خارج البلاد وكان ذل  عن علم

،  2003لسنة  78 رقميبإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين   2002لسنة 

ر غسل حظ تنص على أنه " ي   -  2014لسنة    36قبل تعديلها بالقانون    -   2008لسنة    181

لخ وذل  كله سواء وقعت جريمة إزوير ....  .... وجرائم النصب والت   الأموال المتحصلة من

ن يكون معاقباً عليها في كلا أ غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط  

المادة  ،  "    والأجنبي   المصري القانونين   أن معنى غسل 1ونصت  القانون على  /ب من هذا 

و التصرف فيها أو إدارتهددددا أو على اكتساب أموال أو حيازتها أ   ي الأموال هو كل سلوك ينطو 

حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في 

من هذا القانون   2قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  

ال أو تمويه طبيعتدددده أو مصدر  أو مع العلم بذل  ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء الم

مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته الحيلولة دون اكتشاف ذل  أو عرقلة 

لما كدان ذل  ، وكانت جريمة .  التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال "  

تكون الأموال متحصلة من غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن  
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سالفة البيان مع العلم بذل  وأن يكون القصد   2جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  

أو عرقلة  ذل   اكتشاف  أو مصدر  دون  تمويه طبيعته  أو  المال  إخفاء هذا  السلوك  من هذا 

وكان القصد   التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المدددال . لما كان ذل  ، 

وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً   الجاني الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم  

استظهار   المحكمة  على  لزاماً  كان  القصد  هذا  توافر  في  المتهم  نازع  ما  فإذا  أركانها  بتوافر 

 عن القصد الجنائي كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً   ،استظهاراً كافياً  

العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحب الحق 

مما يتعين معه على الحكم استظهار   ،لخ على نحو ما سلف بيانه إ فيه أو تغيير حقيقته ....  

. لما كان ذل  ، وكان   الجاني صراحة وإيراد الدليل على توافر  متى كان محل منازعة من  

الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ، 

في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي   -فيما سلف بيانه    - وكان القدر الذى أورد  الحكم  

كتفى في ذل  بعبارات مجملة إذ ا   ، لدى الطاعدن لا يكفي لتوافر  ولا يسوغ به الاستدلال عليه  

لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في  شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق 

بها الغرض الذى  قصد  الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون 

معيباً   يكون  والفساد في الاستد،  فيه  التسبيب  القصور في  نقضه فضلًا عن  بما يوجب  لال 

 أوجه الطعن .   باقيوالإعادة وذل  دون حاجة لبحر  

 (   2011/ 11/ 13جلسة    -   79لسنة    8948الطعن رقم    -   363ص    62) منشور في س  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



50 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

الثانية من القانون رقم    -2 بإصدار قانون مكافحة   2002لسنة    80لما كانت المادة 

 تنص على أنه    2008لسنة    181،    2003لسنة    78  رقميغسل الأموال المعدل بالقانونين  

الأول   الأبواب  في  عليها  المنصوص  والجرائم   .... المتحصلة  الأموال  يحظر غسل    والثاني " 

والثالر والرابع والخامس عشر والسادر عشر من الكتاب الثاني من قانون العقو ات .... إلخ  

وذل  سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون  

ونصت المادة الأولى/ ب من هذا القانون  ،  "   والأجنبي  المصري اً عليها في كلا القانونين  معاقب

على اكتساب أموال ، أو حيازتهددددا ، أو    ينطوي على أن " معنى غسل الأموال هو : كل سلوك  

ا ،  استثماره   استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو فيها ، أو إدارتها ، أو حفظها ، أو  التصرف  

الجرائم    أو نقلها ،  إذا كانت متحصلة من جريمة من   ، قيمتها  التلاعب في  أو   ، أو تحويلها 

مع العلم بذل  ، متى كان القصد من هذا    المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون 

  السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعتدددده أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، 

أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة  

لما كدان ذل  ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها    .  المتحصل منها المال "

ي ، فإذا  وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائ  الجانييقتضى علم 

ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهار  استظهاراً كافياً ، كما أنه  

من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلًا عن القصد الجنائي العام قصداً  

لحق فيه أو تغيير  تمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحب ا خاصاً وهو نية إخفاء المال أو  

مما يتعين معه على الحكم استظهار  صراحة وإيراد الدليل    - على نحو ما سلف بيانه    - حقيقته  

. لما كان ذل  ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة    الجانيعلى توافر  متى كان محل منازعة من  
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قه ، وكان القدر  في ح -العام والخاص  -المسندة إليه ، ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه  

الذى أورد  الحكم المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل 

الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي في حق الطاعدن لا يكفي لتوافر القصد الجنائي بشقيه في  

بين منها حقيقة  حقه ولا يسوغ به الاستدلال به ، إذ اكتفى في ذل  بعبارات عامة مجملة لا ي

مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى 

   ستيجاب تسبيبها . اقصد  الشارع من 

 (   2013/ 5/ 12جلسة    -   82لسنة    12808الطعن رقم    -   603ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإصدار قانون مكافحة غسل   2002لسنة    80من القانون رقم    2لما كانت المادة    -3

يحظر    تنص على أنه "  2008سنة  ل  181،   2003لسنة    78  رقميالأموال المعدل بالقانونين 

وذل  كله سواء وقعت   م سرقة الأموال واغتصابها ....، وجرائ  تحصلة من .... غسل الأموال الم

  في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها    فيجريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة  

/ ب من هذا القانون على أن معنى غسل  1ونصت المادة  ،    "والأجنبي  المصري كلا القانونين  

أو إدارتها أو حفظها  على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها    ينطوي الأموال كل سلوك  

قيمتها إذا كانت    فيالتلاعب    أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو 

 ،   ( من هذا القانون مع العلم بذل  2المنصوص عليها في المادة )   متحصلة من جريمة من الجرائم 

أو مكانه أو صاحبه  متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر   

عرقلة التوصل إلى شخص   أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذل  أو 

منها المتحصل  الجريمة  ارتكب  بالقانون    -     "المال  من  تعديلهما   .    -   2014لسنة    36قبل 
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وقت    الجانيدين الطاعن بها يقتضى علم    التي الجريمة    في  الجنائي ، وكان القصد    لما كان ذل  

توافر    في، فإذا ما نازع المتهم    الجنائيارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد  

، كما أنه من المستقر عليه قضاءً   هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهار  استظهاراً كافياً 

العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء    الجنائي تستلزم فضلًا عن القصد  أن جريمة غسل الأموال  

ى نحو ما  مصدر  أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته عل  المال أو تمويه طبيعته أو 

مما يتعين معه على الحكم استظهار  صراحة وإيراد الدليل على توافر  متى كان  ،  سلف بيانه  

  في ، ونازع    ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه  . لما كان ذل   الجانيمحل منازعة من  

، وكان القدر الذى أورد  الحكم المطعون فيه    حقه   في بشقيه العام والخاص    الجنائيتوافر القصد  

  الجنائي التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد  مدوناته على سبيل  في

، إذ    حقه ولا يسوغ به الاستدلال به  فيبشقيه    الجنائي لتوافر القصد    فييك  حق الطاعن لا   في 

عامة    في   اكتفى بعبارات  يبين  ذل   لا  الحكم  مجملة  مقصود  حقيقة  الواقع    في منها  شأن 

الأحكام ولا  مدار  الذى هو  استيجاب    المعروض  الشارع من  الذى قصد   الغرض  بها  يتحقق 

 .   تسبيبها

 (  14/4/2018جلسة  - 87لسنة  5191) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثا   لما  -4 بإصدار قانون مكافحة   2002لسنة    80من القانون رقم    نيةكانت المادة 

 تنص على أنه    2008لسنة    181،    2003لسنة    78غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي  

والثاني   الأول  الأبواب  في  عليها  المنصوص  والجرائم   .... المتحصلة  الأموال  يحظر غسل   "



53 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

الثاني من قانون العقو ات .... إلخ    والثالر والرابع والخامس عشر والسادي عشر من الكتاب

وذل  سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون  

ونصت المادة الأولى من هذا القانون على  ،  القانونين المصري والاجنبي "    معاقباً عليها في كلا 

اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف  أن " معنى غسيل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على  

فيها أو إحرازها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها  

أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  

قصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه  الثانية من هذا القانون مع العلم بذل  ، متى كان ال

طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته أو الحيلولة دون  

لما  .  اكتشاف ذل  أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال "  

ن بها يقتضي علم الجاني وقت  اكان ذل  ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن

بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائي ، فإذا ما نازع المتهم في توافر  ارتكاب الجريمة علماً يقينياً  

هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهار  استظهاراً كافياً ، كما أنه من المستقر عليه قضاء  

لجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء  أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلًا عن القصد ا

على نحو ما   –المال وتمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته 

مما يتعين معه الحكم استظهار  صراحة وإيراد الدليل على توافر  متى كان محل    –سلف بيانه  

ضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن ، وكان الثابت من محلما كان ذل     .منازعة من الجاني  

الق لديها ، وكان  العام والخاص  الجنائي  القصد  بانتفاء  الحكم   درالطاعنين تمس   أورد   الذي 

المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عمداً ومنها  

ائي بشقيه في حقهما ولا يسوغ به  في حق الطاعنين لا يكفي لتوافر القصد الجن القصد الجنائي  
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إذ اكتفى في ذل  بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في  الاستدلال عليه ، 

المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصد  الشارع من شأن الواقع  

ب نقضه . لما كان ما تقدم ،  فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوج استيجاب تسبيبها ،

المحكمة   النقض    –وكان قضاء هذ   المادة    –محكمة  الوارد على  قد استقر على أن التعديل 

لسنة    11من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بموجب القانون رقم    39/2

نية من المادة  والذي نص في الفقرة الثا  2017المعمول به من تاريخ الأول من مايو سنة    2017

سالف الإشارة إليها على أنه إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في    39

الأحكام   على  أثر   ينسحب  لا   ، وتنظر موضوعه  الحكم  المحكمة  تنقض  فيه  أثر  الإجراءات 

خ  الصادرة قبل تاريخ العمل به ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات بتاري

، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع بغير حاجه    2017لاحق على الأول من مايو سنة  

المبلغ محل  العامة إذ هو وارد على عقو ة مصادرة  النيابة  الطعن المقدم من  إلى بحر وجه 

 الجريمة الذي لم يستظهر الحكم ما إذا كان قد سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى . 

 (  2/2019/ 28جلسة  - 88لسنة  15202) الطعن رقم 

   63راجع الحكم الصادر في الموضوع : عنوان محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى ص 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدفاع الطاعن القائم  واقعة الدعوى عرض    الحكم المطعون فيه بعد أن بسط   لما كان  -5

ن الثابت من أقوال  إوحير    ....  ):    على عدم توافر القصد الجنائي في حقه ورد عليه في قوله

أن المتهم قد قصد واتجهت إرادته إلى إخفاء المال الذي    ....  المقدم.... و   ضابطي الواقعة المقدم
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ريمة قتل ، وتمويه مصدر  وطبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه فأودع مبلغ  حصل عليه من ج

كما    ،وتم سحبها بمعرفته بعد القبض عليه    ....فرع    .... بن ب ثلاثمائة ألف دولار في حسابه  

بمسكنه في مدينة   ألف دولار  بمبلغ مليون وخمسمائة وخمس وأر عون  في حقيبة    ....احتفظ 

مبلغ مائة وعشرة ألف دولار   ....  ام وتم ضبطها بإرشاد  وسلم شقيقهأخفاها داخل موقد الطع

تطمئن إليه المحكمة خاصة وقد   مبلغ أر عون ألف دولار وهو ما  ....  كما سلم شريكه في العمل

إليه تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وما قرر  رئيسها وعضويها    ىه تأيد ذل  بما انت

المتهم أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار في حسابه بالبن  سالف البيان وكان  بالتحقيقات من أن  

ذل  بقصد إخفاء وتمويه طبيعته ومصدر  وإضفاء صفة المشروعية عليه وهو ما تطمئن المحكمة 

المتهم سلمه مبلغ مائة وعشرة   شقيقهمن أن   .... كما تأيد ذل  بما قرر  بالتحقيقات ، إليه أيضا 

للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وردها وقت طلبها ويضاف إلى ذل     .... آلاف دولار في مدينة  

أن المتهم أرشد عن مبلغ مليون وخمسمائة وخمس وخمسون ألف دولار التي أخفاها في موقد 

ون ما سلف جميعه عدا وتم ضبطها كما قرر المتهم بالتحقيقات بمضم ....الطعام بمسكنه في 

مما   المحكمة  وتستخلص   ، الجنائي  و قصد   العام  الجنائي  القصد  توافر  بمعنا   سلف  الخاص 

الدفع قد قام على غير أسار صحيح من  المقرر قانوناً في حق المتهم مما يضحى معه هذا  

المادة الثانية    لما كان ذل  ، وكانت  ( . القانون أو ركيزة من الواقع الملمور حرياً بالالتفات عنه  

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المستبدلة بالقانون رقم   ۲۰۰۲لسنة    80من القانون رقم  

وقبل استبدالها مرة أخرى بالقانون    -والذي حدثت الواقعة في ظل سريانه    –   ۲۰۰۸لسنة    ۱۸۱

ائم  وجر   .... يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم     "تنص على أنه  2014لسنة    36رقم  

المذكورة في الداخل  إلخ وذل  كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم    القتل والجرح ....
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ونصت الفقرة )ب( من  " ،  أو الخارج ، متى كان معاقب عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي  

  ى معن  -على أن    2014لسنة    36بالقانون رقم    المادة الأولى من هذا القانون قبل استبدالها أيضاً 

هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها    - غسل الأموال  

أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في  

من هذا القانون  (  ۲ئم المنصوص عليها في المادة ) قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرا

مع العلم بذل  ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر  أو  

مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذل  أو عرقلة  

لما كان ذل  ، وكانت جريمة  .  "    ها المالارتكب الجريمة المتحصل منالتوصل إلى شخص من  

من   متحصلة  الأموال  تكون  أن  لتوافرها  يتطلب  ارتكابها  الطاعن  إلى  المنسوب  الأموال  غسل 

بذل  وأن يكون   العلم  البيان مع  الثانية سالفة  المادة  المنصوص عليها في  الجرائم  جريمة من 

أو مصدر  دون اكتشاف ذل  أو عرقلة    القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته

التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذل  ، وكان القصد  

الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً  

أركانها   القصد  ،بتوافر  توافر هذا  المتهم في  نازع  لزاماً   فإذا ما  المحكمة استظهار     كان  على 

كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلًا عن القصد الجنائي    ،استظهاراً كافياً  

العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو  

لف بيانه ، مما يتعين معه على  لخ على نحو ما سإ  ....صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته  

الحكم استظهار  صراحة وايراد الدليل على توافر  متى كان محل منازعة من الجاني . لما كان  

بشقيه العام    -ذل  ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع في توافر القصد الجنائي  
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سبيل  في    - فيما سلف بيانه    -ون فيه  في حقه ، وكان القدر الذي أورد  الحكم المطع  - والخاص  

الجنائي لدى الطاعن لا يكفي لتوافر  ولا يسوغ به الاستدلال عليه      ،التدليل على توافر القصد 

الواقع   اكتفى إذ   شأن  في  الحكم  مقصود  حقيقة  منها  يبين  لا  مجملة  عامة  بعبارات  ذل   في 

  المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصد  الشارع من إيجاب تسبيبها . 

التسبيب والفساد في الاستدلال لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في  

 ب نقضه والإعادة وذل  دون حاجة لبحر باقي أوجه الطعن . بما يوج 

 ( 2020/ 5/1جلسة  - 82لسنة  6457) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 غرامة

  ة " إذا حكم على جملمن قانون العقو ات تنص على أنه    44أن المادة    من المقرر  -1

هم على  نلجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل مبحكم واحد  متهمين  

في الحكم على    صفإنهم يكونون متضامنين في الالزام بها ما لم ين   النسبية   خلافاً للغرامات     انفراد

المقرر أن عقو تو   ،خلاف ذل  "   اللتان نصت عليها  الغرامة الأصلية والإ  ي كان من  ضافية 

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات   2002لسنة    80من القانون رقم    14المادة  

يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا   التي سالفة الذكر و   44شارت إليها المادة  أ  التي النسبية  

في الحكم سواء في ذل  أن يلزمهم الحكم بهذا هم بأكثر من مقدارها المحدد  يستطاع التنفيذ علي

لتضامن بين المتهمين في  بيد أنه لما كان ا  المقدار متضامنين أو يخص كلًا منهم بنصيب منه ، 

آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على    44النسبية طبقاً لصريح نص المادة    الغرامات

الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم  ،  المتهمين حكم واحد   وكان 

. هذا فضلًا عن أن القول بالزام الطاعن    فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف،  مستقل  

الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر   بعقو تيكم عليهم  وآخرين سبق الح

من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم   307طبقاً لنص المادة  

إلا أنه  ،  تطبيق القانون    فيومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ  ،  المقامة عليه الدعوى  

ا المتعلقة بنظراً لما شاب  له الصدارة على وجو  الطعن  التسبيب  مخالفة  لحكم من قصور في 

يجب إنزالها إذ    التي حيح ، فإن محكمة النقض لا تمل  التعرض للعقو ة  صالقانون الموجبة للت
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إعادة   الموضوع عند  بل على محكمة   ، بنقضه  بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت  ليس 

 ررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .  الدعوى لها أن تقضى بالعقو ة المق

                            ( 2013/ 10/ 13جلسة    -   82لسنة    11811الطعن رقم    -   840ص    64منشور في س  )  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة على أنه " إذا حكم على جمل  صمن قانون العقو ات تن   44مقرر أن المادة  ال  من  -2

هم على  ناء فالغرامات يحكم بها على كل ملجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركبحكم واحد  متهمين  

في الحكم على    صفإنهم يكونون متضامنين في الالزام بها ما لم ين   النسبية   خلافاً للغرامات     انفراد

المقرر أن  ،  خلاف ذل  "   اللتان نصت عليها  الغرامة الأصلية والإ  عقو تي وكان من  ضافية 

سل الأموال من الغرامات قانون مكافحة غبإصدار    2002لسنة    80رقم    من القانون   14المادة  

سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا   44التي أشارت إليها المادة  النسبية  

هم الحكم بهذا  ذل  أن يلزم  فيالحكم سواء    فييستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد  

  في أو يخص كل منهم بنصيب منه بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين  المقدار متضامنين  

البيان مشروط بأن يكون قد صدر بها على    ة نف آ   44المادة  الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص  

غسل أموال   وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة  المتهمين حكم واحد . لما كان ذل  ، 

،    14،    2،  د  -ب -/أ1والمواد  ،  من قانون العقو ات    41،    وثالثاً   /ثانياً 40،    2عملًا بالمواد  

بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مثلى    ه وعاقب،  المعدل    2002لسنة    80من القانون    16

وقدرها   الجريمة  محل  ألف  1391650الأموال  وتسعون  وواحد  مليون  عشر    وستمائة )ثلاثة 

من قانون    395ولما كانت المادة  ،  وإلزامه بغرامة إضافية تعادل هذا المبلغ    (مسون يورووخ

غيبته أو    في فقرتها الأولى على أنه " إذا حضر المحكوم عليه    فيالإجراءات الجنائية تنص  
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رب جلسة لإعادة  المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أق  بمضيقبض عليه قبل سقوط العقو ة  

سواء فيما يتعلق بالعقو ة أو التعويضات إلا بحضور    الغيابي ولا يسقط الحكم    .... نظر الدعوى  

هذ  الحالة التشديد عما قضى    فيمن صدر ضد  الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة  

وكان البين من ملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق لها وأن قضت غيابياً  ،  "    الغيابيبه الحكم  

،  ضافية  خرين معاً متضامنين بمبلغ الغرامة الأصلية والإالمحكوم عليهم الآ  و اقيبإلزام الطاعن  

أمام محكمة  الدعوى  إعادة نظر  لدى  الطاعن وحد   بها  يلزم  أن  بعد  ثم فلا يجوز من  ومن 

إلا أنه نظراً لما  ،  بيق القانون  تط   فيومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ    ، الجنايات  

قصور   من  الحكم  الصدار شاب  له  التسبيب  القانون    ةفي  بمخالفة  المتعلقة  الطعن  وجو   على 

إذ ليس  ،  للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تمل  التعرض للعقو ة التي يجب إنزالها    ةالموجب

بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى  ،  بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه  

 القانون إذا رأت أن تدين المتهم .   فيلها أن تقضى بالعقو ة المقررة 

 (  22/12/2018جلسة  - 87لسنة  9671) الطعن رقم 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 محكمة الموضوع

 : سلطتها في تقدير الدليل

كان  ضدهم   لما  المطعون  ببراءة  قضى  أنه  فيه  المطعون  الحكم  مطالعة  من     البين 

استناداً إلى تشك  المحكمة في الأدلة التي أقامت عليها النيابة العامة    -   من تهمة غسل الأموال   - 

.    الاتهام قبلهم وذل  بعد أن اقتنعت المحكمة بعدم توافر الدليل المقنع على توافر الجريمة في حقهم 

، فما اطمأنت    ، وكان تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من اختصاص محكمة الموضوع   ن ذل  لما كا 

دامت    عن ذل  وما   اً ، دون أن تسأل حساب   إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه اطرحته وأعرضت عنه 

، إذ ملاك الأمر    قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم 

دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر و صيرة وأقام قضاء  على   ، ما  إلى وجدان قاضيها  يرجع 

فإن منعى الطاعنة على الحكم في    - كما هو الحال في الدعوى المطروحة    - أسباب تكفي لحمله  

، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة    لما كان ذل   .   هذا الصدد لا يكون سديداً 

دام أنها قد رجحت كفة دفاع المتهم أو داخلتها    قضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما ال 

، ولأن في إغفال الحكم التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها    الريبة والش  في عناصر الإثبات 

،    لما كان ذل    .   قبولاً ، فإن ما تثير  الطاعنة في هذا الشأن لا يكون م   ولم تر فيها ما تطمئن إليه 

وكان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة متى كان قد أقيم  

وكان من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم  ،  على دعامة أخرى تحمله  

دامت المحكمة قد قطعت في    ما تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام  

، كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها    أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم 
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  ،   قضت ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها 

ومن ثم فإن نعي الطاعنة على  ،  لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه  

 .   الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله 

 (  20/10/2020جلسة  - 89لسنة  1738) الطعن رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 محكمة النقض

 : نظرها موضوع الدعوى

وحتى    2007بأنهما في غضون الفترة من  ....  ،    ....من حير إن النيابة العامة اتهمت  

ارتكبوا جريمة غسل أموال مقدارها مبلغ مليوني وأر عمائة  ....  محافظة  ....  بدائرة قسم    2012

ألف دولار أمريكي والتي تحصل عليها المتهم الأول من جرائم الاحتيال والرشوة موضوع القضية  

بأن قام المتهم الأول بضخ تل  المبالغ بحساب المتهم الثاني الذي استخدمها في عمل .... رقم 

خارجية للحسابات البنكية الخاصة بباقي المتهمين وقيام المتهم  سحو ات نقدية وتحويلات محلية و 

الثالر بدفع بعض تل  المبالغ في صورة عقارين وكان القصد من ذل  السلوك إخفاء حقيقة هذ  

الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذل  على النحو  

 المبين بالتحقيقات . 

بشأن    2002لسنة    80من القانون رقم    14،    2/ أ، ب، د ،  1قابهما بالمواد  وطلبت ع 

 مكافحة غسل الأموال المعدل .

  ،  .... ،    .... ،    .... قد ركنت سلطة الاتهام في إثبات الاتهام السالف إلى أقوال الشهود   و 

 . ، ومما جاء بملاحظات النيابة العامة   .... ،    ....

الضابط بالإدارة العامة لمباحر الأموال العامة بأن تحرياته السرية دلت  ....    / إذ شهد  

على قيام المتهمين جميعاً بغسل مال مقدار  مليوني وأر عمائة ألف دولار أمريكي تحصل عليها  

الولايات المتحدة الأمريكية موضوع القضية  المتهم الأول من جرائم الاحتيال والرشوة ارتكبها في  

بأن قام المتهم الأول بدفع مبلغ مالي في الحساب البنكي  ،  قضى فيها بإدانته    التيو ....  رقم  
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الثاني والذي استخدمه في عمل   نقدية وتحويلات محلية وخارجية للحسابات    مسحو ات للمتهم 

مهم بأن ذل  المال متحصل من الجرائم التي ارتكبها المتهم  لالبنكية الخاصة بباقي المتهمين مع ع 

خفاء  إوقيام المتهم الثالر باستخدام بعض تل  المبالغ في شراء عقارين وذل  بقصد  ،  الأول  

 .   ضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذل  إ حقيقة هذ  الأموال وتمويه طبيعتها و 

عامة لمباحر الأموال العامة بأن تحرياته أسفرت عن  الضابط بالإدارة ال....    /وشهد  

 مضمون ما شهد به سابقه .

مدير عام بقطاع الشئون المصرفية بالبن  المركزي المصري بأنه وكل من ....    /وشهد   

مدير إدارة عامة بقطاع الرقابة    ....مدير إدارة بقطاع الرقابة والإشراف بالبن  المركزي و  ....

اموا بفحص الحسابات البنكية للمتهمين في مصر انتهوا إلى أن التعاملات التي  والإشراف بأنهم ق

تمت على الحسابات للمتهمين من الثاني إلى الرابع لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم كموظفين وأن  

إليه من العراق    ةرد اما أمكن حصر  مقدارها مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانين ألف دولار أمريكي و 

والولايات المتحدة الأمريكية وهي بمثابة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها المتهم الأول  ردن  والأ

واستخدمت تل  المبالغ في عمل سحو ات نقدية وكذا  ....  من الجريمة الأولية موضوع القضية  

في عمل تحويلات محلية وخارجية لكل المتهمين الأول والثالر والرابع وكان في وقت معاصر  

الأولية التي ارتكبها المتهم الأول والأمر على هذا النحو يمثل شبهة لجريمة غسيل    من الجريمة 

  الأموال .

 به سابقيهما .  سالفي الذكر بما شهد  .... ، و .... /وقد شهد 

 النيابة العامة: ات وثبت بملاحظ
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بالولايات المتحدة الأمريكية في  .... أن هناك صورة من الحكم الصادر من محكمة  -1

بالاطلاع عليها تبين أنها مقيدة ضد المتهم الأول وموضوعها جرائم احتيال تلقي  ....  القضية  

حتى    2007رشوة بنحو أر عة ملايين ومائتي ألف دولار ارتكبها المتهم الأول خلال الفترة من  

 . بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث عشر عاماً   12/3/2013ى فيها في  وقض 2009

تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبن  المركزي المصري ثابت به    -2

أن التعاملات التي تمت على حسابات المتهمين من الثاني للرابع لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم  

....  صرها والمضاف لحسابات المتهم الأول لدى بن   كموظفين وأن التحويلات التي أمكن ح

وسبع....  فرع   مليون وخمسمائة  واردمقدارها  أمريكي  دولار  ألف  وثمانين  العراق    ة ة  من  إليه 

المتهم الأول من   التي تحصل عليها  الرشوة  المتحدة الأمريكية بمثابة مبالغ  والأردن والولايات 

واستخدمت تل  المبالغ في عمل مسحو ات نقدية وكذا    .... الجريمة الأولية موضوع القضية رقم  

في عمل تحويلات محلية وخارجية لكل من المتهمين الأول والثالر والرابع وكان ذل  في وقت 

النحو يمثل شبهة   المتهم الأول والأمر على هذا  التي ارتكبها  معاصر ولاحق للجريمة الأولية 

 لجريمة غسيل أموال تنسب للمتهمين . 

ب وحدة غسيل الأموال ثابت به أنه بفحص حسابات المتهمين أن التعاملات التي  كتا  -3

تمت على الحساب البنكي الخاص بالمتهم الثاني لا تتناسب مع طبيعة نشاطه كموجه بإدارة  

ة بالمعاش حير أنه تلقى العديد من التحويلات من عدة أفراد بالأردن والعراق وتحويلات  يتعليم

الأردن والولايات المتحدة الأمريكية مقدارها مليوني وأر عمائة ألف دولار أمريكي من المتهم الأول ب

وقام بسحب جزء منها نقداً وقام بتحويل بعضها لعدة أطراف منها المتهمان الأول والثالر إلى  
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جانب وجود عمليات متبادلة بين حسابه وحسابات المتهمين الأول والثالر وتؤيد من الاشتبا   

وظف بالعلاقات  ملات على حساب المتهم الثالر بما لا يتناسب مع طبيعة عمله ك وجود تعام

 .   العامة بهيئة البريد

الجزئية لصالح المتهم الثاني بصحة توقيع  ....  صورة من الحكم الصادر من محكمة   -4

متر    158محله أرض فضاء صالحة للبناء مساحتها  ....  على عقد بيع مؤرخ في  ....  المدعو/  

 مبلغ مالي مقدار  خمسمائة وسبعة وثلاثون ومائتان جنيها .  مقابل

 صورة من عقد شراء المتهم الثالر عقار بالولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنجليزية .  - 5

في أموالهم والذي    25/7/2016قرار النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في   -6

 .  2016/ 20/4تأيد بحكم محكمة الجنايات في تاريخ  

 ا أسند إليهما وطلب الحاضر معهما القضاء ببراءتهما . نكرا مأ ن المتهمين إومن حير 

بإصدار قانون    2002لسنة    80ومن حير إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم  

تنص على   2008لسنة   81،    2003لسنة    78مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 

غسل الأموال المتحصلة ... والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني  أنه " يحظر  

والثالر والرابع والخامس عشر والسادر عشر من الكتاب الثاني من قانون العقو ات ... إلخ  

وذل  سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل والخارج بشرط أن يكون  

ونصت المادة الأولى / ب من هذا القانون    كل القانونين المصري والأجنبي "  معاقباً عليها في

على أن " معنى غسل الأموال هو كل سلوى ينطوي على اكتساب أموال ، أو حيازتها ، أو  

يداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ،  إتصرف فيها ، أو إدارتها أو حفظها ، أو استبدالها ، أو  لا
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نقلها ، أو تحو  إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم  أو  التلاعب في قيمتها ،  يلها ، أو 

القصد من هذا   بذل  متى كان  العلم  القانون مع  الثانية من هذا  المادة  المنصوص عليها في 

أو  السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه

ب الجريمة  التوصل إلى شخص من ارتك  ةالحيلولة دون اكتشاف ذل  أو عرقلتغيير حقيقته أو  

 " المال  الجاني وقت  ئول   المتحصل منها  الجريمة يقتضى علم  الجنائي في هذ   القصد  ن كان 

اً بتوافر أركانه ، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن جريمة غسل ي ارتكاب الجريمة علماً يقين 

تستلزم فضلًا عن   تمويه  الأموال  أو  المال  إخفاء  نية  العام قصداً خاصاً وهو  الجنائي  القصد 

لما كان ذل  ، وكان مما   طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته .

ساقته النيابة العامة سواء من أقوال شهود الإثبات أو تقرير اللجنة الرقابة بالبن  المركزي المصري  

يل الأموال بفحص حسابات المتهمين أو من الصورة الضوئية من الحكم أو من كتاب وحدة غس

سندتها إليهما لا  أ مقام التدليل على مقارفة المتهمين الجرائم التي    .... فيالصادر من محكمة  

ذل  أن ما توصل إليه الضابط بتحرياته من قيام المتهمين جميعاً  ،  يكفي لإثباتها في حقهما  

ي وأر عمائة ألف دولار تحصل عليهم المتهم الأول من جرائم الاحتيال  بغسل مال مقدار  مليون

نقدية   سحو ات  عمل  في  استخدمه  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  ارتكبها  التي  والرشوة 

وتحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بباقي المتهمين مع علمهم بأن ذل  المال  

تكبها المتهم الأول وقيام المتهم الثالر باستخدام بعض تل  المبالغ في  تحصل من الجرائم التي ار 

فاء صفة المشروعية  إضشراء عقارين وذل  بقصد اخفاء حقيقة هذ  الأموال وتمويه طبيعتها و 

عليها دوالحيلولة دون اكتشاف ذل  ، إلا أنه لا يظاهر الادعاء بأن المتهمين كانوا على علم يقيناً  

يتوافر به أركان جريمة غسيل الأموال ومنها القصد الجنائي ، كما أنه من المستقر    بأن ما ارتكبو 
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عليه قضاء أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلًا عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو  

يه أو تغيير حقيقته وهو  نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدر  أو مكانه أو صاحب الحق ف 

لما كان ما تقدم ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني   عليه دليل في الدعوى .  مما لم يق

تطمئن إليه المحكمة على ثبوت توافر جريمة غسل الأموال المنسو ة إلى المتهمين ومحل ش  

من قانون الإجراءات    1/ 304كبير ويتعين والأمر كذل  القضاء ببراءتهما منها عملًا بالمادة  

 .  الجنائية

 (  9/2019/ 26جلسة  - 88لسنة  15202الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رةدمصا

الحكم المطعون فيه دان المطعون ضد  بجريمة غسل أموال وقضى حضورياً بمعاقبته    لما

)ثلاثة    يورو  1391650بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مثلى الأموال محل الجريمة وقدرها  

  هذا وخمسون يورو ( وإلزامه بغرامة إضافية تعادل    وستمائةعشر مليون وواحد وتسعون ألف  

المعدل قد نصت   2002لسنة    80من القانون رقم    14ل  ، وكانت المادة  المبلغ . لما كان ذ

على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات و غرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل  

من هذا   2المادة    في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها    في من ارتكب أو شرع  

مصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها  جميع الأحوال ب  فيالقانون ويحكم  

حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية وتستثنى هذ  الجريمة    فيحالة تعذر ضبطها أو    في

من   16كما نصت المادة  ،  من قانون العقو ات "    32المادة  تطبيق أحكام الفقرة الثانية من    من

يعاقب   اعتباري التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص  ال  في الأحو القانون سالف البيان على "  

المخالف بذات العقو ات المقررة عن الأفعال التي    الاعتباري المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص  

ب إخلاله  ه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علم

مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقو ات    عتباري الاويكون الشخص    تهبواجبات وظيف 

أحد  من    ت مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكب

لما كان ذل  ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه  .  العاملين به باسمه ولصالحه " 

وكان البين  ،  ضافية  بالغرامة الأصلية والإ  الاعتباري و إلزام الشخص  المصادرة    بعقو تيلم يقض  

ن  أأن محكمة الجنايات سبق و   الغيابي من مطالعة إفادة نيابة النقض المرفق بها صورة الحكم  
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غيابياً بمعاقبة المطعون ضد  وآخرين بالسجن لمدة خمس ....  ذات الدعوى بجلسة    فيقضت  

يورو ثلاثة عشر    1391650سنوات وتغريهم متضامنين بمثلى الأموال محل الجريمة وقدرها  

ة إضافية مثل هذا المبلغ  يورو وتغريمهم متضامنين بغرام  وستمائةمليون وواحد وتسعون ألف  

الحكم   يقض  وإلز   بعقو تي  الغيابيولم  الشخص  المصادرة  الأصلية   الاعتباري ام  بالغرامة 

  95من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم    395لما كان ذل  ، وكانت المادة    والإضافية . 

ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه إذا حضر    فيوالتي دين المطعون ضد     2003لسنة  

دة ، يحدد رئيس محكمة الم  بمضيغيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقو ة    فيالمحكوم عليه  

و   ، الدعوى  نظر  أقرب جلسة لإعادة  الجلسة  يعالاستئناف  بهذ   المقبوض عليه محبوساً  رض 

وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط  

الحكم جلسات    ضد  سواء فيما يتعلق بالعقو ة أو التعويضات إلا بحضور من صدر    الغيابيالحكم  

وكان نص المادة    ،   الغيابي المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذ  الحالة التشديد عما قضى به الحكم  

كان    395 وإن  ذكر   إجرائفي  المار  ت  ي ظاهر   موضوعية  قاعدة  يتضمن  أنه  محكمة إلا  قيد 

الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقو ة التي حكم بها  

عمال على واقعة الدعوى ، فإنه لا سبيل إلى  قاعدة واجبه الإ   هي و ،    الغيابيعما قضى به الحكم  

إلزام الشخص تصحيح الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه بشأن إغفاله عقو ة المصادرة و 

فإن ما تنعا  الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير  ،  ضافية  بالغرامة الأصلية والإ  الاعتباري 

كل طعن فإذا انتفت لا    فيلما كان ذل  ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم    سديد .

المنع    أمر  فيغفال الحكم الفصل  إ فيما تثير  من    ة للطاعن  ة وكان لا مصلح،  يكون الطعن مقبولًا  

المالية أو التعويضات  المنع من التصرف بتمام تنفيذ العقو ة    هيإذ ينت،  من التصرف بالإلغاء  



71 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

فإن منعى النيابة العامة    وهو ما يستوى وعدم إلغاء  ،   6مكرراً ب /   208بهما وفقاً للمادة    المقضي 

النيابة العامة  ،  لما كان ما تقدم  .  هذا الخصوص لا يكون سديداً    في  فإن الطعن المقام من 

 .    حدود الأسباب التي بنى عليها على غير أسار متعيناً رفضه موضوعاً  في – الطاعنة  –

  ( 22/12/2018جلسة  - 87لسنة  9671) الطعن رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قانون مكافحة غسل الأموال  
   2002لسنة  80رقم 

 وتعديلاته بالقوانين أرقام  
 ،  2008لسنة  181،  2003لسنة  78

 2020لسنة  17،  2014لسنة  36
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 مكافحة غسل الأموالقانون بشأن  2002لسنة  80القانون 
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 24/6/2002الصادر بتاريخ   2002لسنة  164قرار رئيس الجمهورية رقم 

 



81 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

 
 



82 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

 
 



83 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

                                                                                                                       
 فهرس القوانين  فهرس المبادئ

 بشأن تعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال  2003لسنة   78القانون 
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 بشأن تعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 2008لسنة  181القانون 
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 الأموال  غسل مكافحةقانون  أحكام تعديل بشأن  2014لسنة   36القانون 
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بشأن تعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 2020لسنة  17القانون   
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 2003/  06/  09الصادر بتاريخ   2003لسنة  951قرار مجلس الوزراء رقم 
 2002لسنة  80التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم بشأن إصدار اللائحة 
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( من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال  14بشأن تعديل المادة )   2006لسنة   1463قرار مجلس الوزراء رقم 

. 2003لسنة   951مجلس الوزراء رقم الصادرة بقرار رئيس   
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بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال    2008لسنة   2367قرار مجلس الوزراء رقم 
 2003لسنة   951الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
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بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال    2016لسنة   1569قرار مجلس الوزراء رقم 
 2003لسنة   951الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
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بشأن قرار   2016/ 12/6مكرر )ب( الصادر بتاريخ   23بشأن تصحيح الخطأ الورد في الجريدة الرسمية بالعدد    -استدراك  
التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة  2016لسنة    1569رئيس مجلس الوزراء رقم   
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